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  ملخص البحث
  

 العامة في سبيل القيام بأعمالها الإدارية سواء تعلق الأمر بتسيير المرافق العامـة              الإدارةتلجأ  
الوسـيلة الأولـى    أو باستغلال أموالها وتصريف شؤونها اليومية إلى إحدى وسيلتين ، تتمثل            

فراد بما لهـا مـن       عن إرادتها المنفردة الملزمة للإ     الإدارةإفصاح  " بالقرار الإداري الذي هو     
سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين متى كان ذلك جائزا وممكنـا               

  . )١("قانونا ابتغاء تحقيق المصلحة العامة 
 الإدارةوإذا كان أسلوب القرار الإداري يعد من انجح الوسائل القانونية التي تتمتع بها                

ه يعجز عن الوفاء ببعض الأهداف المرجوة منها ، لذلك تلجـأ            في أداء واجباتها المتعددة إلا ان     
 عـن طريـق      أو الأشخاص المعنوية الخاصة أو العامة       إلى الاستعانة بخدمات الأفراد    الإدارة

 ، فالإدارة تلجأ إلـى   الإداري التي تتمثل بالعقدالوسيلة الثانيـة الاتفاق الودي معهم وهذه هي  
حدد حقوق والتزامـات كـل       المختلفة ، فيتولد بينهما عقوداً ت       أو المؤسسات  الاتفاق مع الأفراد  

لتـسيير  المذكورة  طرف منهما ، فالإدارة العامة تكون دائما في حاجة لإبرام العديد من العقود              
 ليست دائماً عقوداً إدارية     الإدارةوالعقود التي تبرمها    نشاطها من اجل تحقيق المصلحة العامة ،      

 طبيعتها القانونية فبعضها يعد من عقود القانون الخاص تكون فيهـا            إذ تتعدد هذه العقود حسب    
 في مرتبة الأفراد العاديين فتبيع وتشتري وتؤجر مثلهم ولا تظهـر بمظهـر الـسلطة                الإدارة

 تخضع لأحكام القانون الخاص وتعامل معاملـة العقـود          الإدارةالعامة وهذه الطائفة من عقود      
  .ما بينهم وتخضع لاختصاص القضاء العادي المدنية التي يبرمها الأفراد في

  
  المقــدمــة 

  .جوهر فكرة البحث : أولاً
    
 التي تثار في إطار عقودها الخاضعة للقانون الخاص تخرج مـن            الإدارةأن مسؤولية     

 الناتجـة عـن إخلالهـا       الإدارةنطاق دراستنا أو بحثنا هذا الذي سنركز فيه على مـسؤولية            
 أثناء تنفيذ العقد وذلك في إطار عقودها الأخرى التي تظهر فيها نيتها فـي               بالتزاماتها التعاقدية 

 تجاه  الإدارةالأخذ بأحكام القانون العام حيث تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة التي تمارسها             
الأفراد فهي عقود إدارية تخضع لأحكام القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري ، والعقـد              

 الأساسية في تسيير المرافق العامة إذ تهـيمن عليـه فكـرة             الإدارةإحدى وسائل   الإداري يعد   
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المرفق العام وضرورة تلبية احتياجاته وتأمين سيره بانتظام واطراد وهي التي تحكم الـروابط          
 بوصـفه مـساهماً   الإدارةألناشئه عن العقد الإداري ، وبالتالي يجب أن ينظر إلى المتعاقد مع             

رة في تسيير المرفق العام ، فالعقود الإدارية تبدو في اغلـب الأحيـان كنظـام                ومعاوناً للإدا 
  .لمساهمة المتعاقدين في سير المرافق العامة تحقيقاً للصالح العام

 في إطـار هـذه      الإدارةوبسبب هيمنة فكرة المرافق العامة على العقد الإداري تتمتع            
 الإدارة، إذ تـستطيع     عقود القانون الخاص  العقود بامتيازات وسلطات واسعة لا نظير لها في         

الرقابـة علـى    و  التوجيـه  بإرادتها المنفردة أن تعدل بعض شروط العقد ، وكذلك تملك سلطة          
المتعاقد أثناء تنفيذ العقد ، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها وغير ذلك من الـسلطات     

 ملزم للمتعاقد وغيـر  ذلك أن العقد الإداري ، ولكن لا يعني   الإدارةوالامتيازات التي تتمتع بها     
لإدارة ، فالعقد الإداري ملزم للطرفين معا وفي الحدود التي تتفق مع طبيعـة الـروابط                للزم  م

الإدارية ، وإذا كان للإدارة حق التحرر من بعض التزاماتها التعاقدية في بعض الحالات مـن                
 واجب تنفيذ الالتزامات التـي يفرضـها        هااجل تحقيق المصلحة العامة ، إلا انه يقع على عاتق         

 فـي   الإدارةوان إخلال   ،   عليها العقد الإداري وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود           
التي تضمنها العقد الإداري المبرم بينها وبين احـد المتعاقـدين معهـا    تنفيذ التزاماتها التعاقدية  

أو شخص من أشخاص القانون الخاص كالمقاول    سواء أكان شخص من أشخاص القانون العام        
أو المورد أو الملتزم يعطي الحق لهذا المتعاقد أن يطالبها بالتعويض نتيجة انعقاد مـسؤوليتها               

 سـواء أكـان هـذا    الإدارةالتعاقدية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إخلال  
سؤوليتها التعاقدية ، هذه المسؤولية التـي       الإخلال بخطأ أو بدون خطأ مما يؤدي إلى ترتيب م         

 على الإخلال بـالتزام  – شأنها في ذلك شأن النظم الأخرى للمسؤولية في القانون العام            –تقوم  
قانوني يتمثل بعدم الإضرار بالغير تنقسم إلى المسؤولية التعاقدية على أساس الخطـأ العقـدي               

لتقصير في أداء الالتزامات التعاقدية فـضلاً عـن         المتمثل بعدم تنفيذ  العقد أو سوء التنفيذ أو ا         
المسؤولية التعاقدية بدون خطأ التي اقرها القضاء الإداري والتي لا يوجد نظيراً لها في القانون         

  .المدني 
ولابد لنا أن نوضح أن دراستنا سوف تقتصر فقط على بحـث المـسؤولية التعاقديـة                 

مسؤولية غير التعاقديـة لـلإدارة سـواء أكانـت          للإدارة ، وبذلك تخرج من نطاق الدراسة ال       
  .مسؤولية إدارية في إطار القرارات الإدارية أو في إطار الأعمال المادية للإدارة 
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  .أهمية البحث : ثانياً
 في تنفيذ العقد الإداري يعد دورا جوهرياً ، فالمتعاقد مـع            الإدارةأن دور المتعاقد مع       

 المرفق العام موضوع العقد حيث ينبغي عليه أن يبذل أقـصى   هو معاون لها في تسيير   الإدارة
جهد ممكن في سبيل الوفاء بالتزاماته التعاقدية وذلك بهدف ضمان السير المنتظم للمرفق العام               

  .الذي من اجله ابرم العقد 
وإذا كان تنفيذ العقد من قبل المتعاقد يتطلب منه بذل قدراً غير عادي مـن الحـرص                   

أن ذلك لا يعني التضحية بحقوقه المستمدة من ذلك العقد وإلا أدى ذلك إلـى عـدم           والعناية إلا   
 وسيلة من أنجع الوسائل في تسيير مرافقهـا         الإدارة فتفقد   الإدارةإقدام الإفراد على التعاقد مع      

 هو الطرف الضعيف في العقد وهو شخص يسعى لتحقيق الـربح     الإدارةالعامة ، فالمتعاقد مع     
لمالي المحدد في العقد والذي يشكل أهم حقوقه على الإطلاق ، تلك الحقـوق التـي    أو المقابل ا  
 احترامها انطلاقاً من منطق الرضائية بوصفها جوهر فكرة العقـد الإداري            الإدارةينبغي على   

  . سواء في القانون الخاص أو القانون العام 
وتعـسفت فـي اسـتخدام       حقوق المتعاقد معها     الإدارةولكن ما هو الحل إذا لم تحترم          

سلطاتها الممنوحة لها بموجب العقد الإداري فهل هنالك وسيلة لحماية حقـوق المتعاقـد مـع                
   ؟ الإدارة

 الإدارةوالتي تشكل مسؤولية    الإجابة تكمن في تقرير نظام المسؤولية التعاقدية للإدارة           
  .التعاقدية القائمة على أساس الخطأ من أهم صورها

   
  .البحث مشكلة : ثالثاً

يثير البحث العديد من الأسئلة التي تدور حول ماهية صور وحالات تحقق مسؤولية   
 التعاقدية القائمة على أساس الخطأ أو صور الخطأ الذي تقوم على أساسه هذه الإدارة

المسؤولية وكيف تمت معالجة هذه الصور من قبل المشرع العراقي ، فضلاً عن اتجاهات 
   .ري في هذا المجال في كل من العراق ودول القانون المقارنالفقه والقضاء الإدا

  
  .منهجية البحث : رابعاً

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي القانوني المقارن ، إذ أن الدراسة   
التحليلية تنطلق من الكليات إلى النزول بأحكامها على الجزئيات ، وذلك من خلال تحليل 

ية وأحكام القضاء الإداري ذات العلاقة بالمسؤولية التعاقدية للإدارة أثناء تنفيذ النصوص القانون
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 لالتزاماتها التعاقدية بخطأ الإدارةالعقد الإداري ، من اجل تحديد الآثار المترتبة عند مخالفة 
  . منها 

  
  .خطة البحث : خامساً

طاء البحث أبعاده اللازمة لغرض بيان الموضوعات التي تعد داخلة ضمن نطاق البحث وبغية إع
المسؤولية التعاقدية (( والإحاطة بجميع جوانبه القانونية والنظرية منها والعملية ارتأينا تقسيم الموضوع 

المبحث  على مبحثين تسبقهما مقدمة وتعقبها خاتمة ، حيث نتناول في ))للإدارة على أساس الخطأ 
عاقدية ، وذلك يكون في مطلبين نبين في الأول منه إخلال  في تنفيذ التزاماتها التالإدارةإخلال الأول 
 في تنفيذ الإدارة في تنفيذ التزاماتها ذات الطبيعة الفنية ، أما المطلب الثاني فنبين فيه إخلال الإدارة

    .التزاماتها ذات الطبيعة المالية 
ع لسلطاتها وقسمناه  عن الاستخدام غير المشروالإدارةفنخصصه إلى مسؤولية المبحث الثاني أما 

 في الرقابة الإدارةعلى أربعة مطالب ، نبين في المطلب الأول منها الاستخدام غير المشروع لسلطة 
والإشراف ،وفي المطلب الثاني الاستخدام غير المشروع لسلطة التعديل ، والمطلب الثالث إلى 

ع فنسلط الضوء فيه على الاستخدام الاستخدام غير المشروع لسلطة توقيع الجزاءات ، أما المطلب الراب
   .الإدارةغير المشروع لسلطة إنهاء العقد الإداري من جانب 

    .وسنختم هذه الدراسة بأهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال البحث 
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   الأولالمبحث
  قديةإخلال الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعا

 يبقى عقـد     عن العقود المدنية والتجارية      يتميز به من خصائص    غم ما  ر الإداريالعقد        
لطرفيه وذلك بما يتضمنه من شـروط تعاقديـة ، وان الإدارة رغـم تمتعهـا بـبعض                  ملزم  

، الامتيازات والسلطات في مواجهة المتعاقد معها فهي رغم ذلك تبقى ملتزمـة بتنفيـذ العقـد                 
 إلا انه يمكن تقسيمها أو       الإداري ختلف بحسب نوع العقد    التعاقدية متنوعة وت   الإدارةوالتزامات  

تصنيفها إلى نوعين الأول ذو طبيعة فنية والثاني ذو طبيعة مالية وان إخلال الادارة بأي منها                
يشكل خطأ تعاقديا يوجب مسؤوليتها ويعطي للمتعاقد معها الحق بالتعويض عما أصـابه مـن               

 فرعين نتنـاول فـي الفـرع الأول    المطلب على ما تقدم سوف نقسم هذا  وتأسيسا على ضرر  
إخلال الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة الفنية ونخصص الثـاني إلـى إخـلال     

  . ذات الطبيعة المالية ةالإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدي
   الأولمطلبال

  فنيةإخلال الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة ال
يبدو من الصعب في مجال القانون الإداري تحديد الالتزامـات التعاقديـة ذات الطبيعـة                   

  .الفنية التي تقع على كاهل الإدارة بعكس الوضع بالنسبة للالتزامات ذات الطبيعة المالية 
 ذاتـه   الإداري الطبيعي أن يكون المرجع في تحديد هذه الالتزامات هـو العقـد              وبالتالي فمن 

 قامت مـسؤوليتها  وإلا والطرف المتعاقد معها التي يتعين عليها أن تفي بها    الإدارةلمبرم بين     ا
ع  بوض الإدارة ذات الطبيعة الفنية تتمثل في التزام        الإدارةالتعاقدية ، وعليه فأن ابرز التزامات       

 وأوصافها  التي تحدد فيها المواد اللازمة للتنفيذ وخصائصها       الأعمال وعمل مقايسات    التصاميم
 ، أو تأخر الادارة في إعطاء الأمر للمقاول بالبدء فـي تنفيـذ               ومراقبة تنفيذها  الأعمال وإدارة

 ، وكـذلك امتنـاع الادارة دون سـبب     اللازمة لتنفيذ العقدموادالأعمال أو تأخرها في تقديم ال    
   .مشروع عن تنفيذ العقد الذي وقعت عليه 

سيم صور الإخلال الذي قد ترتكبه الإدارة عنـد تنفيـذها           وتأسيسا على ما تقدم يمكن تق           
لالتزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة الفنية والذي يؤدي إلى قيام مسؤوليتها التعاقدية إلـى ثـلاث               

  -:صور نتناولها على النحو التالي 
  . خطأ الإدارة في وضع المواصفات والتصاميم: أولا 
  .تنفيذ التزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة الفنية تأخر الإدارة أو تراخيها في : ثانيا
  .امتناع الإدارة عن تنفيذ العقد : ثالثا
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  :خطأ الإدارة في وضع المواصفات والتصاميم : أولا 
تعتبر عملية وضع تصميمات الإعمال وإعداد المقايسات من أولى التزامات الإدارة التي يجب              

، كما وتلتـزم بمراجعـة تـصميمات الأعمـال           الإداري عليها القيام بمراعاتها عند تنفيذ العقد     
 حتى   ومطابقتها للدراسات السابقة التي قامت الإدارة بأجرائها وطبقا للأصول الفنية            اومقاييسه

  . ولو لم تكن هي التي قامت بأعداد هذه التصاميم والمقايسات 
 ١٩٧٦/ ينـاير / ٢١ في    الصادرة الإداريةففي فرنسا أكدت الشروط العامة الفرنسية للعقود           

على قيام المسئول عن تنفيذ العقد بتجهيز المتعاقـد   ((  والتي نصت    ٣١/ ٣على ذلك في المادة     
     .)٢( ))بكافة المستندات الضرورية للعقد مع وثيقة الالتزام 

 أدى لم تقم بمراجعتهـا ممـا        أنها أو في وضع المواصفات والتصاميم      الإدارة أخطأت فإذا    
 حيـث  .)٣(فأن ذلك يؤدي إلى إثارة مسؤولية الإدارة التعاقدية  عيوب في تنفيذ العقد       ظهور إلى

 فنيـة فـي     بأعداد العقد ، لان هناك أخطـاء      أن الادارة مخطئة     مجلس الدولة الفرنسي     اعتبر
  .  )٤( المتعاقد عليها الأعمالالرسومات المقدمة منها أو في تقدير حجم 

اد المتعاقد معها بالرسومات والمعلومات والبحوث والتقارير التـي    كذلك تلتزم الإدارة بإمد        
تشتمل على تقصي الحقائق وكل المستندات التي تتعلق بإقامة المرفق أو ترميمه أو صيانته أو               

  القـضاء ، فالإدارة تلتزم بأن تقدم للمتعاقد كل المعلومات اللازمة لتنفيذ العقد ، ويسلم            إصلاحه  
فقـضى   هذا الالتزام من مستلزمات العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقـد ،             الفقه الفرنسيان أن  و

إعطاء الإدارة للمتعاقد معها معلومات غير صحيحة يعتبر خطأ من          مجلس الدولة الفرنسي بأن     
 أرضـا  التي اختارت الإدارة بأن جهة أيضا، كما قضى     )٥(جانبها يؤدي إلى ترتيب مسؤوليتها    

ء عليها وفرضت على المهندس هذا الاختيار تتحمل عـن المـشيدين             البنا لإقامةغير صالحة   
  بعض الفقه الفرنسي إلـى      ذهب  كما .)٦(لأنهم لم يبدو أي تحفظ على ذلك        جزء من مسؤوليتهم    

 إلـى ؤدي  من جهة الادارة يأخطاءأن خطأ الادارة بوضع التصاميم وما يرافقها من عيوب أو        
   .)٧( مسؤوليتها التعاقديةإثارة
 القيام بتشكيل لجنـة فنيـة       الإدارة على جهة    )٨( في مصر فقد اوجب المشرع المصري      إما    

 الأمـر  اللازمة حتى ولو تطلب      بالإعمال أو المطلوب توريدها    بالأوصافات خبره ودراية    ذ
 ملتزمـة بمقتـضى العقـد       الإدارة كانت جهة    فإذاالاستعانة بأعضاء فنيين من ذوي الخبرة ،        

بأن تقوم بتنفيذ الالتزامات والواجبات المفروضة عليهـا بمقتـضى          المتعاقد  المبرم بينها وبين    
بصورة جيدة وعلى النحـو الـوارد فـي         العقد  تنفيذ  ن هذه الالتزامات أن يتم      العقد فأن من بي   

التصميمات والدراسات والأبحاث والتقارير أو العينات التي يلزم مطابقتها مع العينة التي قـام              
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وفق الأصول الفنية المتعارف عليها أو التـي وردت بـين طيـات العقـد               المورد بتوريدها و  
  .الإداري 

 عند قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة الفنية كـأن   الإدارة وقع خطأ من قبل      فإذا    
 وصفتها بصورة عشوائية    أنها أو في وضع المواصفات والمقاييس والتصميمات       أخطأتتكون  

 إلـى  علمية وقامت بتنفيذها على ارض الواقع فأن ذلك يؤدي           أسسراستها على   دون قيامها بد  
 لـم    فأنـه   المصري الإداريالقضاء   أما   .)٩( الخطأ   أساس التعاقدية على    الإدارةقيام مسؤولية   

 تحديد المواصفات الفنية فـي الدراسـات        إغفالها التعاقدية نتيجة    الإدارة مسؤولية   بإقراريتردد  
 الخطـأ فـي تـصور حجـم       أوالخطأ في عمل الرسومات الهندسية للمشروع        أوالتي تقدمها   

 أو المنفـذة ،  للإعمال المسطحات بالنسبة أو والمساحات  الأحجامالمشروع الذي يتضمن تقدير     
 إلحـاق تنفيذ العقد في موقع مختلف عن الموقع المنصوص عليه في العقد مما يتـسبب فـي                 

 المتعاقد معها   الإدارة من الالتزامات التعاقدية أن تمكن        ، حيث أن   الإدارةالضرر بالمتعاقد مع    
 أخلـت  تكـون قـد     وإلا تنفيذهمن البدء في تنفيذ العمل في نفس موقع العمل ومن المضي في             

من المقرر أن العقد    (( في مصر إلى أن      العليا   الإدارية المحكمة   د ذهبت فق التعاقدية   بالتزاماتها
 التزامات عقدية اخصها أن يمكن المتعاقد معها من البدء فـي            الإداري يولد في مواجهة الإدارة    

تنفيذ العمل ومن المضي في تنفيذه حتى يتم انجازه فإذا لم تقم بهذا الالتزام فأن هذا يكون خطأ                  
عقديا من جانبها يخول المتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ينجم من عـدم                

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن محافظة القاهرة تعاقـدت           ... .قيام جهة الإدارة بالتزامها     
 لـم تمكنـه مـن       إنهـا  إلا... مع الطاعن على تنفيذ عملية إنشاء سور ، وبدء بعملية التنفيذ            

 المصرية على تنفيذ الـسور      الآثاراعتراض هيئة   ...  ثبت   إذ.... الاستمرار في تنفيذ العملية     
وظل العمل متوقفا حتى أقام المتعاقد دعواه ولـم يـتم            ...ميالإسلالمخالفة مواصفاته الطابع    

الاتفاق بين محافظة القاهرة وهيئة الآثار على مواصفات السور المذكور ، فرات المحافظة أن              
وانتهـت  ... المواصفات التي أقرتها هيئة الآثار مخالفة لما تم التعاقد على أساسه مع الطاعن              

ويرجـع  .... افظة القاهرة حيث لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية      المحكمة إلى تقرير مسؤولية مح    
عين عليها قبل   ذلك إلى الخطأ في وضع المواصفات ولرسومات الخاصة بالسور والذي كان يت           

 الموقع للمقاول لتنفيذ العملية أن تتعاون مـع هيئـة الآثـار فـي إعـداد                 إبرام العقد وتسليم    
وبالتالي فأن  خطأ محافظة القـاهرة يجعلهـا         ... لسور  المواصفات أو الرسومات الخاصة با    

  .)١٠( ))مسئولة عن تعويض الطاعن عن الأضرار التي أصابته من جراء هذا الخطأ 
كما تلتزم الإدارة وأثناء إبرام العقد الإداري بأن تقدم كافة التعهدات والتـسهيلات للمتعاقـد        

ود أو التسهيلات وبمجرد توقيع العقد من قبيل        الذي وقع العقد حيث تصبح هذه التعهدات والوع       
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الالتزامات التعاقدية التي تقع على كاهل الإدارة ويجب عليها الوفاء بها وإلا قامت مـسؤوليتها         
الإدارة أيضا في بداية تنفيذ العقد الإداري بتسليم المتعاقد معها كافة الأجهزة            تلتزم  و ،التعاقدية  

والتأكد من مدى جودتها ، ويلزم أن تكون تلك الأجهزة والمواد أو            والمواد اللازمة لتنفيذ العقد     
الأدوات المستخدمة مطابقة للمواصفات المحددة للمقايسات ،وان التزام الإدارة التعاقدي بتـسليم     
المتعاقد معها الأجهزة والمواد هو التزام ذا شقين يتمثل الشق الأول منه بالالتزام بالتسليم أمـا                

و الالتزام بالمطابقة ، فيجب أن تكون المـواد المقدمـة مـن الإدارة مطابقـة                الشق الثاني فه  
، فإذا تعاقدت الإدارة على بيع سـلعة       للمواصفات الفنية وتسأل الإدارة عن التحقق من جودتها         

حية المختـصة   ثم تبين بعد ذلك عدم مطابقة هذه السلعة للمواصفات وحظر الـسلطات الـص             
 يعد مخالفة من الجهة الإدارية تؤدي إلى قيام مـسؤوليتها           فأن ذلك تصريفها للاستهلاك الآدمي    

كـان  ) المـشتري   ( التملص من هذه المسؤولية بالتمسك بـأن المتعاقـد           االعقدية ، ولا يمكنه   
  .)١١(بمقدوره اكتشاف العيب قبل الإقدام على الشراء 

ئط والمخططـات  فأن الإدارة هي التي تضع وتهيـئ التـصاميم والخـرا          في العراق    أما     
 ويقوم المتعاقد معها بالتنفيذ ، فالإدارة ملزمـة بتهيئـة التـصاميم وجـداول        .)١٢(والمواصفات

 حيث نـصت تعليمـات تنفيـذ        الكميات المسعر والخرائط وغير ذلك مما هو ضروري للتنفيذ        
أن تكون الشروط والمواصفات وجدول الكميات والخرائط       ((العقود الحكومية في العراق على      

 أثنـاء  الإضافات التغييرات أو إجراءغير ذلك مما هو ضروري للتنفيذ جاهزة ودقيقة لتجنب   و
 ملـزم بأتبـاع التـصاميم       ففي عقد الأشغال العامة مـثلا نجـد أن المقـاول          ،  )١٣( ..)التنفيذ  

  .             إذا لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك ) رب العمل (والمواصفات التي يسلمها إليه 
ومن الجدير بالذكر أن هذه التصاميم يجب أن تكون جاهزة قبل تـسليم الموقـع وان                 

تكون هذه التصاميم صحيحة ودقيقة فإذا حصل تعارض بين الخرائط والمواصفات أو جـدول              
الكميات المسعر ففي هذه الحالة يعرض الأمر على المهندس لإبداء رأيه في ذلك ويكون قراره               

 ومهندسيها بسبب   الإدارة خطأ جهة    إلىقد ترجع   لتي توجد في التصاميم     ملزما ، وان العيوب ا    
 تـصاميم لـم تراعـي فـي وضـعها          الإدارة أن تـضع     أو بتفاصيل المشروع ،   إلمامهمعدم  

 فـإذا   .)١٤(المواصفات والتصاميم والقياسات المعتمدة في مثل هذه المخططـات والتـصاميم            
ذه العيـوب إلـى خطـأ الإدارة فـي وضـع      ظهرت بعد التنفيذ عيوب في التصميم ونسبت ه  

  .التصاميم فأن هذه الأخطاء تؤدي إلى قيام المسؤولية التعاقدية للإدارة 
فعلى الإدارة أن لا تتعجل بوضع التصاميم والخـرائط والمواصـفات ، وان تقـوم بكـل               

ويقع علـى   .ء  الدراسات وإعداد البيانات وكذلك تحليل التربة والتأكد من صلاحيتها لإقامة البنا          
 الأشغال المقاول في عقد      إلى  التزام بتسليم الموقع وتسليم المواد الضرورية للعمل       أيضا الإدارة
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وزيـر  (من التزامـات المميـزين      (( ...  محكمة تمييز العراق بأن      إليهذهبت   العامة وهذا ما  
عمـل للمقـاول   تسليم موقـع ال )  لوظيفتهما  إضافة – ومدير المشاريع العام     والأشغالالبلديات  

 فلا يمكن افتراض وقوع التـسليم ، لان         الإحالةتسليما فعليا ، ولما كان ذلك لم يحصل بتاريخ          
وهذا لم يتحقق بالنسبة للمقاولين بـل الإهمـال   .... التسليم واقعة مادية لابد من حصولها فعلا     

     .)١٥ () ...))الإدارة (بتسليم موقع العمل كان من المميزين 
 المتعاقدة بتسليم المواد موضوع التعاقـد وفـي         الإدارةي عقد التوريد فأنه يجب قيام        ف أما     

 أن تقدم كل التسهيلات اللازمة التي نص        الإدارةالمكان المتفق عليه في العقد ، كما يجب على          
   .)١٦(ة بصورة كاملة وفي الموعد المحددبالتزامهعليها العقد لتمكين المتعاقد من الوفاء 

  :أخر الإدارة أو تراخيها في تنفيذ التزاماتها ذات الطبيعة الفنيةت:ثانيا
 الالتزامات التي ينبغـي علـى       أهم بمراعاة مدة تنفيذ العقد فهذا الالتزام من         الإدارةتلتزم      

 فإذا اتفق المتعاقدان الإدارة والمتعاقد معها       .)١٧( ، مثلها في ذلك مثل المتعاقد         مراعاتها الإدارة
عينة لتنفيذ العقد فيجب عليهما السعي لتنفيذ العقد في خلال هذه المدة، فالمتعاقد مـع               على مدة م  

وإلا تعرض لتلك الوسائل التي يمكن       يلتزم بتنفيذ العقد وانجازه في الفترة المتفق عليها          الإدارة
يـذ  أن تستخدمها الإدارة تجاهه من جزاءات أو غرامة تأخيرية أو فسخ العقد أو إنهاؤه أو التنف               

 كما تلتزم الادارة بالمقابل باحترام المدد المحددة للتنفيذ فلا يجـوز لهـا            على حساب المتعاقد ،   
 بشكل  الإدارةتأخر   ،أو أن ت   )١٨ (مسوغ معقول  موضوع العقد لفترة طويلة دون       لأعمالا إيقاف

  .)١٩ (إن تلغي المشروع بدون سبب معقول يبرر ذلـك         أوكبير وملحوظ في البدء بتنفيذ العمل       
عقود الأشغال العامة وعقود الامتياز تلتزم الإدارة بتسليم من يتعاقد معها موقع العمل فـي     في  ف

م يتم تحديد مـدة التـسليم فـي         ـ ل إذا خلال مدة زمنية مناسبة      أوالميعاد المتفق عليه في العقد      
  بينـت  وقـد .)٢٠( يتم احتسابها من تاريخ تسليم موقع العمل       الأعمالالعقد ، حيث أن بداية تنفيذ       

تبـدأ    (( ١٩٩٨ لـسنة    ٨٩دات المصرية رقم    اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزاي     ذلك
 ـ        الأعمالالمدة المحددة لتنفيذ عقود      ن ـ من التاريخ الذي يسلم فيه الموقـع للمقـاول خاليـا م

 اتفق على خلاف ذلك ويكون التسليم بموجب محضر يوقـع مـن الطـرفين               إذا إلاالموانع ،   
 لـم   وإذا ،   الأخرى بالنسخة الإدارية للمقاول وتحتفظ الجهة     أحداهماومحرر من نسختين تسلم     

 فيحرر محـضر    الإسناد أمر مندوبه لتسلم الموقع في التاريخ المحدد له في          أويحضر المقاول   
هناك من العقـود الإداريـة مـالا        ف   .)٢١ ())بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل         

ن التزامـه   ـــشتمل على مدة معينة لتنفيذ العقد خلالها إلا أن ذلك لا يعني تحلل المتعاقد م              ي
 إلىذه الحالة   ــي ه ـــ ف الإدارييلجأ  القاضي     في التنفيذ في أسرع وقت ممكن وغالبا ما       
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 النيـة الحقيقيـة     إلـى  الاستعانة في الحكم بمحاولة الوصـول        أوالقياس على العقود المماثلة     
    .)٢٢(ة والماليةــا لمهارته وقدرته الفنيـ المتعاقد بالتنفيذ وفقإلزام أواقدين للمتع
يعتبر متأخر في تنفيذ التزاماته التعاقديـة         لا الإدارةوتأسيسا على ما تقدم فأن المتعاقد مع            

 يتـأخر  أويجوز للمتعاقد أن يطيل المدة   بتنفيذ التزاماته ، فالقاعدة انه لا      إخطاره من تاريخ    إلا
 على التنفيـذ ،  لإجباره تملك من السلطات التي يمكن أن تستخدمها الإدارةفي التنفيذ لاسيما أن    

ألتزمت به بموجب العقد المبرم بينهـا     تتراخى في تنفيذ ما    ألا الإدارةوبالمقابل فأنه يجب على     
ي تنفيذ التزاماتها   من صور تأخر الإدارة ف    ف،   والمسائل الفنية    الأموروبين المتعاقد معها بصدد     

 عدم إصدار الأمر للمقاول بالبدء في تنفيذ الأعمال ، حيـث تـسأل الإدارة       ذات الطبيعة الفنية  
عن عدم إصدارها أمر ا للمقاول بالبدء في التنفيذ وخلال مـدة معقولـة وكـذلك إذا تـأخرت       

د اللازمـة أو    الإدارة في تسليم المقاول موقع العمل أو تأخرت في تسليم الأجهـزة أو المـوا              
فيعتبر تـأخر الإدارة فـي انجـاز     العينات بالنسبة لعقد التوريد ،   أوتأخرت في تسليم النماذج     

 العليـا  الإداريـة  المحكمة إليه وهذا ما ذهبت  مهامها مبررا قانونيا لتقرير مسؤوليتها التعاقدية   
 الإصـلاح رض رجال    حيل بين المتعاقد والبدء في تنفيذ العملية بسبب تع         إذا(( في مصر بأن    

وقف تنفيذ هذه العملية لمدة جاوزت السنة بعد صدور أمر التشغيل            الذي ترتب عليه     الأمرله ،   
 ،قع العمل وتمكنه من البدء في التنفيـذ      ا مو هدون أن تقوم الهيئة المتعاقدة بتنفيذ التزامها بتسليم       

مما يحق معه   هو  لة عام بأكمله     طي اقع العمل إليه   بتسليم مو  جهة الادارة المذكورة  فأن عدم قيام    
لعقـد  فـسخ ا   مما يبرر معه      بعدم تمكينه من العمل     إخلالا جسيما بواجبها   القول بأنها قد أخلت   

 إلىوذهب البعض من الفقه المصري       ،)٢٣(  ))المبرم بينهما وتعويضه عما أصابه من أضرار      
، ذلـك أن الادارة     ة والمنطقيـة     الطبيعي الأمور مدة التنفيذ يعتبر من      باحترام الإدارةأن التزام   

بانتظام واطراد وبالتالي فـأن   ضمان سير المرفق العام    الإدارية عقودها   إبرامتهدف من وراء    
احترامها لمدد التنفيذ المحددة في العقد هو أصل جوهري من أصول القـانون الإداري القـائم                

  .)٢٤( العام وضمان سيره بانتظام واطرادعلى أساس المرفق 
 على ضرورة إلزام الادارة المتعاقدة بتسلیم الموقع كدت دفاتر الشروط العامةفي العراق أ    و

على صاحب العمل أن یضع تحت تصرف المقاول ذلك الجزء (( المقاول حیث نصت على إلى

من الموقع الذي یتطلبھ تمكین المقاول من المباشرة والسیر في تنفیذ الأعمال طبقا للمنھاج المشار 

ي المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط أو بموجب المقترحات المناسبة التي یقدمھا المقاول إلیھ ف

بأشعار تحریري إلى المھندس وعلى صاحب العمل من وقت لأخر حسب تقدم الأعمال أن یضع 

تحت تصرف المقاول الأجزاء الأخرى من الموقع على النحو المطلوب لتمكین المقاول من السیر 

وإذا تعرض المقاول لتأخیر بسبب إخفاق من جانب صاحب ...لأعمال بالسرعة اللازمة في تنفیذ ا
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العمل في السماح لھ بتسلیم الموقع وفقا لأحكام ھذه المادة فعلى المھندس أن یمنح مـدة إضافیة 

ن الالتزامات ــــ الحكومیة جملة م ، كما تضمنت تعلیمات تنفیذ العقود)٢٥ ()) لإكمال الأعمال 

ي تقع على عاتق الادارة المتعاقدة والتي تمكن المتعاقد من تنفیذ التزاماتھ ضمن المدة المحددة الت

 المطلوبة للمشروع أو العمل الأرض على الموقع وتخصیص الإداریة بتوفیر الموافقات كالتزامھا

موقع العمل القانونیة والمادیة في  المشاكل بإزالة العامة والتزامھا الأشغالعند تنفیذ مقاولات 

والتزامھا كذلك بتجھیز الموقع للمباشرة بالعمل فیھ كلا أو جزءا بما ینسجم والمنھاج الزمني 

المقرر فضلا عن التزامھا بالقیام بأیة إجراءات أخرى تتطلبھا طبیعة العمل أو العقد المطلوب 

  . )٢٦(تنفیذه

في أن   من فرنسا ومصر ،       القضاء في كل    موقف أما القضاء العراقي فأنه لا يختلف عن           
، فمن   قيام مسؤوليتها التعاقدية     إلى تراخيها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية يؤدي        أو الإدارةتأخر  

أخطاء الإدارة أن تقوم بتسليم الموقع خلافا للمدة المتفق عليها في العقد أو بعبـارة أخـرى أن           
و أن الموقع لم يكن جـاهزا للمباشـرة         تتأخر في تسليم الموقع عن المدة المحددة في العقد ، أ          

حيـث  (( بالتنفيذ ،وورد في أحكام محكمة التمييز ما يؤيد ذلك ، فقضت في احد أحكامها بـأن         
قـد اخفـق فـي      ) رب العمل   ( لوظيفته   إضافةتبين للخبراء بأن المدعي عليه محافظ البصرة        

 عليها وحيث أن الموقع لـم  لأبنيةا بعض لإنشاء فيما يتعلق بفقرة تسليم الموقع بالتزاماتهالوفاء  
ثلاثة عشر شهرا مما اضطر المقاول إلى أن يطلـب إعفـاؤه مـن              بعد مضي    إلايكن جاهزا   

 مطالبته بالغرامات وفروق الزيادة في العمل والأسعار لذا تقرر تصديق الحكم            قالعمل ولا يح  
  )٢٧ ())وتحميل المميز رسم التمييز 

وزير البلـديات   ( من التزامات المميزين    (( .... يز جاء فيه     لمحكمة التمي  أخروفي حكم         
تسليم موقع العمل للمقاول تـسليما فعليـا        )  لوظيفتهما   إضافة ومدير المشاريع العام     والأشغال

 فلا يمكن افتراض وقوع التسليم ، لان التسليم واقعـة           الإحالةولما كان ذلك لم يحصل بتاريخ       
ي يتمكن المقاول من المباشرة بالعمل ولما كان هذا التأخير لـم     مادية لابد من حصولها فعليا لك     
أحالـة   عدم قيامهما بالعمل في موقعـه عنـد   يتقصير ف إليهمايكن للمقاولين يد فيه فلا ينسب     

  .)٢٨ ()) ...) الإدارة ( من المميزين  موقع العمل كانم ، بل التقصير بتسلي...ليهما العمل ع
المتعاقد معها من الحصول على الرخص الإدارية وهـذا مـا أكدتـه      كما تلتزم الإدارة بتمكين     

 .)٢٩ ())وجـود موافقـات الجهـات المعنيـة         ((تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية بقولها       
فالإدارة ملزمة بتوفير هذه الرخص والموافقات للمتعاقد لكي يتمكن من انجاز العمـل ضـمن               
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دارة أو قصرت في أداء واجبها في الحصول على الـرخص  المدة المتفق عليها فإذا تأخرت الإ     
  .)٣٠(المطلوبة تكون ارتكبت خطأ عقديا يولد مسؤوليتها

  
   :امتناع الإدارة عن تنفيذ العقد : ثالثا
 بإبرامـه  عن العقود المدنية في أن العقد المدني متى قام المتعاقـدان          الإداريةتختلف العقود      

وكذلك التمتـع بمـا     رفين ويجب على كل منهما تنفيذ التزاماته        والتوقيع عليه صار ملزما للط    
يعطيه هذا العقد من حقوق لهما دون أن يكون لأي منهما الحرية في إنهائه أو فسخه أو إلغائـه      
بالإرادة المنفردة ، إلا أن العقد الإداري يتيح للإدارة حقوقا لا يستطيع المتعاقد التمتـع بهـا ،                  

 آلالديها المبرر المشروع لـذلك       العقد بإرادتها المنفردة إذا ما توفر        يستطيع أن تنه  فالإدارة ت 
 واطراد  وبـدون     بانتظاموهو المصلحة العامة والمتمثلة بضرورة استمرار سير المرفق العام          

وقعت عليه أو الامتناع عن تنفيذ التزاماتهـا وإلا          العقد  الذي     إنهاءهذا السبب لا تملك الادارة      
  .)٣١(ا التعاقدية ترتبت مسؤوليته

 فـإذا  العراقيـل،     أمامـه  تضع   وألا أن تمكن المتعاقد معها من التنفيذ        الإدارةويجب على       
 أن تكون ملزمة بتنفيذ كافـة       أولى فأنها من باب     إبرامه ملزمة بتنفيذ العقد بمجرد      الإدارةكانت  

ن تفلت أو تتحلل من تنفيـذ       التي وقعت بالموافقة عليها ، فهي لا تستطيع أ        الالتزامات التعاقدية   
كما يجب على الإدارة أن تنفذ التزاماتهـا         .)٣٢(جزء من التزاماتها بغية عرقلة العقد بشكل كلي       

التعاقدية بطريقه سليمة فمن أولى الالتزامات التي يلقيها العقد علـى عـاتق الجهـة الإداريـة         
 أن تقوم   أوالامتناع عن تنفيذ العقد      للإدارةالتزامها بتنفيذ العقد الإداري بحسن نية ، فلا يحق            

 بعرقلة تنفيـذ  الإدارةيمكن معها للمتعاقد من تنفيذ التزاماته التعاقدية كأن تقوم   بطريقة لا  بتنفيذه
 ،وهذا مـا  ، كما أن الادارة لا تستطيع التحلل من التزاماتها العقدية بمجرد رغبتها في ذلك العقد

 من التزاماتها المتولـدة   تتحلل لا تستطيع أنالإدارة((  أن منمجلس الدولة الفرنسي ذهب إليه   
 مبـدأ  الإدارية دتسودا لعقو من المبادئ التي    ف.)٣٣ ( ))أبرمته مع احد المتعاقدين    الذي   العقد  عن  

 الذي يعد واجبـا تعاقـديا عامـا         هذا المبدأ .  بحسن نية    تنفيذ العقد الذي أبرمته    ب الإدارةالتزام  
و لا يعني التزام الإدارة بمراعاة الاعتبارات الفنية والتقنيـة فـي            يفرض على طرفي العقد فه    

    .)٣٤(تنفيذ العقد فقط وإنما عليها احترام تنفيذه بحسن نية
 ـ ((  مصروهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في         ه مـن المبـادئ المـسلمة إن   أن

 نفيذها بطريقة تتفـق مـع مـا   ضي بأن يكون تالقانون يق أصول عام من لأصلالعقود تخضع  
 ،   شأنها في ذلك شأن العقود المدنية      الإداريةطبق في العقود     م الأصل وهذا   يوجبه حسن النية ،   

وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفق عليه ، فأن حاد احدهما عـن هـذا                   
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 ـب حملـه عل   ـقدي ، ووج  ـالسبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه الع       الوفـاء بهـذا   ى ــ
    .)٣٥ ( ))الالتزام

بـصدد تنفيـذ العقـد       الفرنسي والمصري    نالقضاء ي  القضاء العراقي فقد سلك مسلك       أما     
وان ... عقد المزايدة يتم برسـو المزايـدة        (( .... الإداري فقد قضت محكمة التمييز العراقية       

يجب تنفيـذ   (( العراقية جاء فيه    وفي حكم أخر لمحكمة التمييز      .)٣٦ ())هذا العقد ملزم للطرفين     
   .)٣٧ (...))العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

 حسن النيـة ، وهـذا المبـدأ     أساسها هو رابطة قانونية     الإداريفمن المتفق عليه أن العقد          
وتنفـذها بطريقـة    عاقدية   كافة التزاماتها الت   الإدارة التزاما مفاده أن تحترم      الإدارةيفرض على   

، وان لا تلجأ لاستعمال سلطاتها العقدية في سبيل التخلص من التزاماتها مـن دون               )٣٨(سليمة  
وبالرغم من السلطات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة فلابد         .)٣٩(أن تكون هنالك مصلحة حقيقية      

اتها التعاقديـة فيجـب علـى    أن تراعي الإدارة عندما تمارسها مبدأ حسن النية في تنفيذ التزام         
 تقـوم  أوالإدارة أن تساعد المتعاقد معها في إتمام العمل وان لا تتعسف في استخدام سـلطاتها       

  . )٤٠( الضرر بالمتعاقدإلحاق من شأنها إجراءات باتخاذ
أن إخلال الإدارة بأي من التزاماتها ذات الطبيعة الفنية يؤدي إلـى            ونخلص مما تقدم كله          

ها ، فهذه الالتزامات عديدة ومتنوعة وتختلف بحـسب        ؤوليتها التعاقدية تجاه المتعاقد مع    قيام مس 
 خطـأ الادارة فـي وضـع    طبيعة العقد ، وان إخلال الإدارة بهذه الالتزامات قد يتمثـل فـي      

أو تراخيها في القيام بالتزاماتها الفنية،أو قد يصل إلى عـدم           المواصفات والتصاميم أو تأخرها     
كليا ، كما قد يتمثل هذا الإخلال في تنفيذ الإدارة لهذه الالتزامات ولكن على نحو غيـر        تنفيذها  

  .  مع ما يوجبه مبدأ حسن النية قسليم ولا يتف
  

   الثانيمطلبال
  ذات الطبيعة الماليةالتعاقدية إخلال الإدارة في تنفيذ التزاماتها 

ن أهـم حقـوق المتعاقد مـع الإدارة       ـ م )٤١(اليــ التزام الإدارة بأداء المقابل الم     ديع      
  غالبا مـا الإدارةفالمتعاقد مع  ،باعتبار هذا المقابل يمثل الدافع الرئيسي على تعاقده مع الإدارة      

اقده ، وهذا السعي وراء الربح يعتبر أمرا طبيعيا ومـشروعا ولا   الربح من وراء تع   إلىيسعى  
تزام على عاتق الإدارة يفترض قيـام المتعاقـد         وان نشوء هذا الال   يمكن إنكاره على المتعاقد ،    

ويشمل الالتزام المالي الذي يقع على عاتق الإدارة ، مجموع الحقـوق   العقدية ،بتنفيذ التزاماته   
ي ــي العقد ،أو الحق ف    ـــالتي يتمتع بها المتعاقد وهي الحق في اقتضاء المقابل المحدد ف          

 فـي تنفيـذ     الإدارة إخـلال ،وتتنوع صور   ة  ــة المالي ـتطبيق الشروط العقدية ذات الطبيع    
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وعليه سوف نختار من هذه الصور أكثرهـا شـيوعا          التزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة المالية      
وتتمثل في تعديل الإدارة بإرادتها المنفردة للسعر المتفق عليه في العقد أولا ، وتـأخر الإدارة                

وكذلك عدم مراعاة تقلبات الأسعار ثالثا ،وإخلالهـا        في الوفاء بالمبالغ المالية المستحقة ثانيا ،        
  .برد التأمين النهائي رابعا 

  :تعديل الإدارة بإرادتها المنفردة للسعر المتفق عليه في العقد : أولا
يكاد يجمع غالبية الفقه على أن الشروط المتعلقة بالمقابل المالي الذي يتقاضاه المتعاقد إنما                  

وهذا يعتبر أمر منطقي لان المقابـل المـالي يعتــبر           ،   )٤٢(اقدية  هي شروط ذات طبيعة تع    
الباعـث على التـعاقد أو الغـاية التي يسعى المتعـاقد إلـى الحصول عليـها ،ومن ثم فأن              
المقابل المالي الذي يستحقه المتعاقد يجب أن يكون وليد إرادتـين همـا إرادة المتعاقـد وإرادة       

   .)٤٣(ه جهة الإدارة وحدهاالإدارة ، فلا تنفرد بتحديد
على سـعر معـين فأنـه لا يمكـن          ) المتعاقد والإدارة   ( فالأصل انه متى اتفق الطرفان           

 إلى قاعـدة القـوة      الأحدهما أن ينفرد بتعديله أو المساس به دون موافقة الطرف الأخر استناد           
طتها في التعديل أن تتناول     الملزمة للعقد ، وترتيبا على ذلك لا يمكن للإدارة عند ممارستها لسل           

 مجلـس   إليـه  ما ذهـب     االأخر وهذ  في العقد إلا بموافقة الطرف       بالتعديل السعر المتفق عليه   
 الزيادة في كميـات العمـل ينـشئ    إلغاء دعواه على أن أسسالطاعن (( أن  ب الدولة الفرنسي   

يه ، وهذا من شـأنه أن   المحدد للثمن المتفق عل    ، تعديلا لا مبرر له لنصوص العقد       إليهبالنسبة  
 باعتبار أن التعديل يتعـين أن  ، )٤٤ ())يشكل خطأ من جانب الإدارة يرتب مسؤوليتها التعاقدية      

 لا يمس المزايا المالية للمتعاقد وان التعديل يقتصر على الشروط المتعلقة بسير المرفق العـام              
وتأكيـدا علـى     المالية للمتعاقد  وليس الشروط المتعلقة بالمزايا      أو ما يسمى بالشروط اللائحية      

من المسلم به أن الشروط  التي تتعلـق بتحديـد           (( ذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى انه        
المقابل النقدي في العقد بصفة عامة هي شروط تعاقدية ومن ثم تحدد بدقة وقـت التعاقـد ولا                  

لأخر ، وسلطة الإدارة فـي      يستطيع احد طرفي العقد كأصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف ا          
التعديل لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وليس من بينها تلك التي تحدد                
المقابل المالي في العقد الإداري ، ولهذا فأن الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقـد تتـسم               

من أطراف العقد تتحـدد فـي       بطابع الاستقرار ، ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف            
وقت التعاقد حيث يقدر كل طرف في ذلك الوقت المقابل الذي يطلبه ويسعى إليه كنـاتج لمـا                  

    )٤٥( .... ))يقدمه للطرف الأخر
ومن الجدير بالذكر انه لا يوجد ما يحول قانونا من الاتفاق على تعديل المقابل المـالي ،                      

إرادة المتعاقد على هذا التعديل ، ففي        العقد مع    بإبرامالمختصة   الإداريةإذا تلاقت إرادة الجهة     
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حيث ذهبت الجمعية العموميـة لقـسمي الفتـوى          هذه الحالة يكون السعر الجديد ملزما لطرفيه      
 إلا يقيد طرفيه كأصل عـام ،  الإداريةبأن الثمن المتفق عليه في العقود   (( والتشريع في مصر    

 المختـصة   الإدارية السلطة   إرادةتلاقت    ما إذالاتفاق على تعديله    أن ذلك ، لا يمنع قانونا من ا       
يل الثمن ، كان واجـب      د المتعاقد معها على تع    إرادة صريحة وقاطعة مع     الأصلي العقد   بإبرام

 شـركة  أحقية إلى في حدود القانون ، وانتهت الجمعية العمومية  إلاالنفاذ وامتنع الخروج عليها     
 لكن هذا الأصل     )٤٦ ()) الزيادة المتفق عليها مع جامعة المنصورة        المقاولين العرب في تقاضي   

  : يرد عليه استثناءين وهما 
 في عقـود    ميتعلق بعقود الامتياز حيث تعتبر الشروط المتعلقة بتحديد الرسو        : الاستثناء الأول   

رادتهـا  الامتياز من قبيل الشروط اللائحية لا التعاقدية ، وعليـه تـستطيع الإدارة تعـديلها بإ               
    .  )٤٧(المنفردة ودون حاجة إلى رضاء المتعاقد معها

يتصل بالعقود التي تؤدي وظيفة الأعمال الشرطية حيث أن هـذه العقـود لا              :الاستثناء الثاني   
 ، مثـل  )٤٨(يتولد عنها مراكز شخصية أو ذاتية فحسب ، وإنما تسند إلى المتعاقد مراكز نظامية      

 - لائحـي  –اق بالوظيفة ، إما مركز الموظف التعاقدي ،فهـو          عقود التوظيف فهي أداة للالتح    
تحكمه قوانين ولوائح الخدمة المدنية بما فيها حقوقه والتزاماته ، وبالتـالي يمكـن أن تعـدل                 

  .الإدارة بالزيادة أو النقص فيها 
 ـ     أيضا  في العراق فأن المقابل المالي     أما        إبـرام د  ـ يحدد بمعرفة الطرفين المتعاقدين عن

 وذلـك لان الـشروط الخاصـة     لتحديد المقابل المـالي    الأساسيالعقد ، فالعقد يعتبر المصدر      
 في   يذكر المقابل المالي   ولكن في بعض الأحيان قد لا      ،   )٤٩(بتحديده تعتبر من الشروط التعاقدية      

 الإشـغال  يذكر بصورة جزئية كما في حالة تعديل العقد ، ففي عقود             وإنماالعقد على نحو تام     
 فانـه يكـون     والإدارة بين المتعاقد    الأسعار اتفاق على    إلىالعامة مثلا في حالة عدم التوصل       

 أن هـذا  إلـى  الإشـارة مع   أن يقوم بتقدير هذه الأسعار على النحو الذي يراه مناسبا  للمهندس
عار وذلك بأش الأسعار  ، إذ يحق للمتعاقد الاعتراض عليه والمطالبة بزيادة         يعتبر باتا    التقدير لا 

تحريري يوجه إلى المهندس على أن تجري تسوية مثل هذه المنازعات عن طريـق القـضاء                
 أما في عقود التجهيز فيجـب التمييـز    . )٥٠(المختص بالاستعانة بجداول الكميات والمواصفات    

بين المتعاقد الوطني الذي يسهل الاتفاق معه على سعر معين بموجب العقد والمتعاقد الأجنبـي               
ي على الإدارة أن تتفاوض معه بحرص ودراية وقد عمل مجلس التخطيط الملغي في              الذي ينبغ 
ودعا إلى ضرورة الالتزام بها عند التعاقد مـع هـذه          .  )٥١(على وضع توجيهات عامه   العراق  

على الحساب إذ لن يكـون  المتعاقد ، وقد يتخذ المقابل المالي صورة أقساط تدفع إلى           الشركات
   .)٥٢(إلا بعد تصفية كل الأعمال المعهودة للمتعاقد هناك أي حساب نهائي 
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  :تأخر الإدارة في الوفاء بالمبالغ المالية المستحقة : ثانيا 
يقع عليها فقط الالتزام بأداء المقابل المالي للعقد ، بل يجب عليهـا               المتعاقدة لا  الإدارةأن       
 فلا شك أن احتـرام      ،لمقررة في العقد   عن المواعيد ا    عدم التأخر في الوفاء بهذا الالتزام      أيضا

 المترتـب   الأثروان  الإدارة  لهذه المواعيد يؤدي إلى تشجيع الأفراد على التعاقد مع الإدارة ،              
 ـ           على تأخ  ن ـر الإدارة في الوفاء بالتزامها بأداء المقابل المالي للمتعاقد معها يـشكل خطـأ م

ق في اقتضاء التعويض    ـ للمتعاقد معها الح   جانبها ، يؤدي إلى قيام مسؤوليتها التعاقدية ويعطي       
  .  )٥٣(رالقانوني ، دون حاجه منه لإثبات أن هناك ضررا قد أصابه من جراء ذلك التأخي

 مـسؤولية الإدارة    ففي فرنسا طبق القاضي الإداري قواعد القانون المدني الفرنسي علـى              
إذا لحـق الـدائن      (( تي تقضي على انه   التعاقدية الناتجة عن التأخر في أدائها للمقابل المالي ال        

ضرر من تأخر مدينه بسوء نية وكان هذا الضرر مستقل عن هذا التأخير يجـوز لـه طلـب            
حيث قضى مجلس الدولة الفرنـسي      ،    )٥٤ ())التعويض فضلا عن الفوائد التأخيرية عن الدين        

لمستحقة عليها ، ينـشئ     بأن مجرد  التأخر البسيط للإدارة في دفع المبالغ ا         (( في احد أحكامه    
  . )٥٥ ())على عاتقها الالتزام بالتعويض تحت بند فوائد التأخير 

فأن القواعد المطبقة هي قواعد القانون المدني المـصري والتـي تـشترط              أما في مصر       
لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون هناك خطأ من جانب المدين يتمثل بتـأخره فـي الوفـاء              

، هذا فضلا عن أن المشرع المصري    )٥٦(لي فمجرد التأخر المذكور يعد هو الخطأ        بالمقابل الما 
  . )٥٧(لم يشترط لاستحقاق الفوائد المذكورة أن يثبت الدائن أن ضررا قد لحقه من ذلك التأخير

 مستقر على تطبيق أحكـام  في مصر  إلى أن القضاء الإداري   المحكمة الإدارية العليا   أكدتوقد  
وغني (( إلى انه    ي المصري على الروابط الإدارية حيث ذهبت في احد أحكامها           القانون المدن 

وان وردت  )  من القانون المـدني      ٢٢٨،٢٢٦أحكام نص المادتين  (عن البيان أن هذه الإحكام      
في القانون المدني إلا أن قضاء هذه المحكمة مستقر على سريانها في نطاق العقـود الإداريـة          

لعامة في الالتزامات وان الأعمال المتعلقة بتوريد الأشياء أو بالمحلات         باعتبارها من الأصول ا   
والمكاتب التجارية أو بالمحلات المعدة للبيع بالمزايدة أو بالملاعب العموميـة تعتبـر عمـلا               

   .)٥٨ ())تجاريا 
ففي مصر وبصدد تحديد الموعد الذي تعتبر الإدارة بعد مـروره متـأخرة فـي الوفـاء                      

بصدد  ٢٠٠٦لسنة   ) ٢١٩(تها المالية تجاه المتعاقد معها صدر قرار وزير المالية رقم           بالتزاما
مـن   ) ٨٥(تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات إلى انه يستبدل بنص المادة            

تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تـصرف للمقـاول دفعـات    (( اللائحة التنفيذية النص الأتي  
الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها ، تلتـزم              تحت  
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خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدي للمقاول تعويضا يعـادل          
تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد ، بعد استنزال ما قد يكون مسددا للمقاول مـن دفعـات          

دة الستين يومـا المـشار      ـن فترة التأخير التي تجاوز م     ـمة عن كل مستخلص ، وذلك ع      مقد
ويتضح من ذلك أن التعويض عن التأخير في الوفاء بالمقابل المالي محدد بـشكل              ....))إليها  

،  من حيـث موعـد اسـتحقاقه وقيمتـه     أعلاه في  إليهنهائي في ظل القرار الوزاري المشار       
 ـ          وبغض النظر عما يكو    ي الوفـاء  ـن قد لحق المتعاقد مع الإدارة من ضرر سببه التـأخير ف

بالمقابل المالي ، حيث يستوي التزام الإدارة بأداء التعويض إلا يكون المتعاقد قد أصابه ضرر               
   .)٥٩(من جراء التأخير أو انه أصيب بضرر يفوق في جسامته قيمة التعويض 

 الهندسـة المدنيـة أو      أعمال لمقاولاتط العامة          أما في العراق لا يوجد نص في الشرو       
 يبين ما هو الوضع إذا تأخرت الادارة في         ٢٠٠٨لسنة  ) ١(رقم  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية     

   . صرف المستحقات المالية ،وعليه يتم تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني
  :عدم مراعاة تقلبات الأسعار: ثالثا 
 إذا في العقد ، ففي هذه الحالة        ةرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري زيادة في الأسعار المحدد        قد تط     

 المحـددة فـي     الأسعار والمتعاقد شرطا يقضي بزيادة      الإدارة المبرم بين    الإداريتضمن العقد   
 المواد التي تساهم في تنفيذ هذا العقد  فيعتبر هذا الـشرط ملزمـا               أسعارالعقد في حالة زيادة     

 المتعاقدة التحلل من هذا الشرط وذلك لان امتناعها عن تطبيقـه         الإدارةلطرفين ، فلا تستطيع     ل
  .  قيام مسؤوليتها التعاقدية إلى من جانبها يؤدي إخلالايعتبر 

ففي فرنسا اتجه القضاء الإداري الفرنسي إلى انه في حالة وجود شرط في العقـد أو فـي              
تزم في أن يعدل من الرسوم المقررة عند توافر ظروف اقتـصادية  الوثائق الملحقة به يمنح للمل    

استثنائية غير متوقعة فأن رفض الجهة الإدارية مانحة الالتزام دون سند شـرعي يعـد خطـأ        
 ووفقا لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن        .تعاقدي من جانبها يولد مسؤوليتها التعاقدية       

 ) Toulon( وان رفض مدينة     الأسعار النظر في قائمة     عادةإ لها الحق في      الملتزمة  الشركة ((
  ،)٦٠()) التعاقديـة ليس له ما يبرره ومن شأن هذا الرفض تقرير مسؤولية المدينة     طلب الشركة   

فالملتزم ما  كان يهدف من جراء إبرامه عقد الامتياز سوى تحقيق ربح أو أقصى معدل للربح                 
 ، ومن ثـم إذا      المنتفعين بخدمات المرفق العام   من خلال ما سوف يحصل عليه من رسوم من          

ما حدثت ظروف آدت إلى الانتقاص من معدل الربح الذي يحصل عليه أو أن أدت إلى تحمله                 
 من تمكينه   الإداريةخسائر فادحة من وراء إدارته لهذا المرفق وفي ذات الوقت رفضت الجهة             

 ـ       إلى من اللجوء   أو فـي الـدفاتر الملحقـة       أوتقلالا   استعمال الشرط المقرر في بنود العقد اس
 له في هذه الحالة اللجـوء       نالخسائر فأ  أو الأسعار عما تكبده من نقصان في فروق        بتعويضه
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وبالمقابل إذا خـلا العقـد      . الإضرار التي حاقت به    عن   بتعويضه الإدارة القضاء لمطالبة    إلى
لملتـزم أن يطالـب الإدارة      الإداري بالتزام المرافق العامة من هذا الشرط فأنـه لا يجـوز ل            

قـضى مجلـس الدولـة      حيث  . بناء على مسؤوليتها التعاقدية     بالتعويض عن فروق الأسعار     
شرط إعادة النظـر فـي        لإدراج يمكن أن تعترض على شكل التعاقد      البلدية لا ((الفرنسي بأن   

 ـ          ك الـشرط  السعر حيث يعتبر الملتزم بذلك قد قصر في التزاماته التعاقدية بعدم النص على ذل
 رفضت النص على ذلك الشرط في العقـد بينهـا           إذا مانحة الالتزام    فالإدارة،  )٦١())في العقد   

وبين المتعاقد فلا يمكن للقاضي المختص بنظر المنازعات التعاقدية أن يحل محلها في اشتراط              
قد الامتياز   كان ع  إذا إلايستطيع أن يحكم بزيادة الرسم المقرر في العقد          هذا الشرط وبالتالي لا   

تغيير السعر تلقائيا وفقا لتغير الظروف المحددة بمقتضى العقد         نفسه ينص على قواعد تتضمن      
وذلك إذا حدث خلاف بين الإدارة والملتزم حول نسبة الزيادة التي يجب تقريرهـا لمواجهـة                

      .الظروف المستجدة 
 أن يتضمن العقد    الأسعارق   في فرو  الإدارةوفي مصر يشترط لثبوت حق المتعاقد مع                 

، فإذا لم يوجد مثل هذا الـشرط ، فـلا           صريحا بمحاسبة المتعاقد عن الزيادة في الأسعار      نصا  
 التي تطرأ أثنـاء تنفيـذ       ي فروق أسعار مواد البناء    ـ الإدارة حق المطالبة ف    يكون للمتعاقد مع  

جبري ، وذلك لان المتعاقـد      العقد ، ولو تعلقت هذه الزيادة بأسعار المواد الخاضعة للتسعير ال          
 وهذا ما انتهت إليـه المحكمـة الإداريـة    ون اشتراط الحصول على هذه الفروق  دقبل التعاقد ب  

 ـ       (  ذهبت   ث حي  في حكمها  مصرالعليا في    ي فـروق   ـإلى عدم أحقية المتعاقد مـع الإدارة ف
لجهـة الإدارة   الأسعار ، الناجمة عن زيادة أسعار الجمالون لأنه لم يحتفظ في عطائه المقـدم               

كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى والتـشريع فـي            ، )٦٢( ))باستحقاقه لهذه الزيادة    
 إثناء مواد البناء التي طرأت      أسعار المقاول في تقاضي فروق      أحقيةعدم   (( إلىمجلس الدولة   

لتعاقـد دون  تنفيذ العقد ولو تعلقت بأسعار المواد الخاضعة للتسعير الجبري في حالـة قبولـه ا    
  .  )٦٣ (...))ط الحصول على هذه الفروق اشترا
على أية زيادة تطرأ     في الحصول    الإدارة المتعاقد مع    أحقية تضمن العقد نصا على      إذا أما     

في الأسعار فأنه يجب الاعتداد بهذا النص لأنه يعتبر من الشروط التعاقدية التي يترتب علـى                
 كـذلك إذا قامـت الإدارة بتـسليم    . )٦٤(ام مسؤوليتها التعاقديةالإخلال بها من جانب الإدارة قي    

المتعاقد تصاريح مواد البناء بعد فوات المدة المحددة للتسليم فأنها بذلك تكون أخلت بالتزامهـا               
قبل المتعاقد ، ومن ثم تنعقد مسؤوليتها التعاقدية بالتعويض ، فتلتزم بتعـويض المتعاقـد عـن          

تحمله زيادة أسعار مواد البناء متى ثبت أن هذه الزيادة قد حـدثت             الضرر الذي يكون أصابه ب    
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بعد فوات المدة المحددة لتسليمه هذه التصاريح ، فتلتزم الجهة الإدارية في هذه الحالـة بـدفع                 
    .)٦٥(فروق الأسعار في هذه الحالة

ئمـة  نظر في قا  إعادة ال  احتوى العقد شرطا يجيز      فإذا في عقود التزام المرافق العامة       أما     
، فأن الإدارة لا تـستطيع أن   في حالة تحقق بعض الظروف الاقتصادية غير المتوقعة   الأسعار

  . )٦٦( تحقق مسؤوليتها التعاقديةإلىتوقف إعمال هذا الشرط لان ذلك يؤدي 
من الشروط العامة لمقاولات إعمال الهندسـة       ) ٢٦/٢( فقد أشارت المادة     أما في العراق         

 تخفـيض فـي   أو بعد تاريخ تقديم العطاء وخلال مدة المقاولة أي زيـادة       طرأت إذا(   المدنية
الحـق  ) للمقـاول  (ئذ يكون من هذه المادة فعند ) ١(ي الفقرة    ف إليهاالضرائب والرسوم المشار    

 ـ      ) لرب العمل   ( في المطالبة بفرق الزيادة ويكون       رق ـالحق فـي المطالبـة أو اسـتقطاع ف
الأسعار التي   هذه المادة الحق للمقاول في المطالبة بفرق الزيادة في           عطتأحيث  . ) التخفيض  

 عتطرأ بعد تقديم العطاء وأثناء تنفيذ المقاولة ، وبالمقابل أعطت لرب العمل الحـق باسـتقطا               
دون حاجة  فرق الأسعار في حالة انخفاض هذه الأسعار بعد تقديم العطاء وأثناء تنفيذ المقاولة و             

  ي العقد للنص على ذلك ف
  :إخلال الإدارة بالتزامها برد التأمين النهائي: رابعا
ابتداء يعرف التأمين، بأنه ضمان لجهة الإدارة ، تتجنب به أثار الأخطاء التـي يرتكبهـا                    

المتعاقد أثناء تنفيذ العقد الإداري ، ويضمن لها ملاءمته لمواجهـة المـسؤولية الناتجـة عـن                 
  .ن إلى تأمين أولي وتأمين نهائي وينقسم التأمي . )٦٧(تقصيره

غالبا ما يكون بنسبة محددة من قيمة العطاء موضوع التعاقـد ،          ) المؤقت  (فالتأمين الأولي       
والغرض من هذا التأمين هو ضمان جدية المتقدم للتعاقد وحمله على ذلك ، أما التأمين النهائي                

 في العقد الإداري ، ويكون التأمين       زم به   لت أ فهو ضمان للإدارة تجاه المتعاقد من اجل تنفيذ ما        
مبلغا من المال أو خطاب ضمان صادر من احد المصارف بقيمة التـأمين ويـضمن التـأمين            

 عـن   بـالإفراج  الإدارةوتلتزم  .  )٦٨(ملائمة المتعاقد عند مواجهة مسؤولياته المالية عند التنفيذ       
حـسب الاتفـاق ، ومـن دون طلـب      ضما ن انتهاء مدة الأو التنفيذ إتمامالتأمين النهائي فور  

المتعاقد ، فإذا أخلت الإدارة بتنفيذ التزامها سواء في عدم رد التأمين النهائي أو التراخـي فـي    
للمتعاقد معها دون مبرر مشروع ولتعارض ذلك مع ما يستوجبه تنفيذ العقود الإدارية من              رده  

   . )٦٩( يثير مسؤوليتها التعاقدية، فأن ذلك يشكل خطأ من جانبهاتوافر لمبدأ حسن النية 
بالتزام الإدارة منذ التسليم النهائي بـرد مبلـغ         ( ففي فرنسا قضى مجلس الدولة الفرنسي            

   .)٧٠ ())الكفالة ، ومن ثم تكون مسئولة عن الضرر الناتج عن ذلك 
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هـا بتنفيـذ    بالرد ، مشروط بقيـام المتعاقـد مع        الإدارةتقدم فأن التزام     وتأسيسا على ما       
التزاماته التعاقدية ، أو انتهاء مدة التأمين في حالة الاتفاق على ذلك ، فـإذا لـم يـتم التـسليم           
النهائي لوجود عيوب لم يقم المتعاقد بإصلاحها ففي هـذه الحالـة يحـق لـلإدارة مـصادرة                  

  .)٧١(التأمين
لسنة ) ٨٩(زايدات رقم   اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والم    مصر فقد  نصت     في  أما        

وبالنسبة للتأمين النهائي يكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدأ مـن وقـت         ... (( على   ١٩٩٨
 ، )٧٢ (...))إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهر ، إلا إذا اتفق على غير ذلـك                 

ن يتم تنفيذ العقـد بـصفة    ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أ      (( .... نصت على   كما  
نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه بغير                 

 بصفة  دتوقف على طلب منه وذلك في خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العق                
  .)٧٣( ))نهائية 

هائي لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء مـدة        من ذلك يتضح أن الأصل هو سريان خطاب الضمان الن         
  . أخرى لصلاحية هذا الخطاب  انه يمكن للطرفين أن يحددان مدة إلاتنفيذ العقد 

لـسنة  ) ١(د من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقـم         /أولا  )/١٦(فأن المادة       وفي العراق   
العقـود بنـسبة    لكافـة   تحدد التأمينات النهائية لضمان حسن التنفيذ       ((  نصت على أن     ٢٠٠٨

 من مبلغ العقد صادرة عن مصرف معتمد في العـراق ولا تطلـق إلا           ةخمسة من المائ  %) ٥(
بعد صدور شهادة القبول النهائية وتصفية الحسابات النهائية ، ويجوز إطلاق أجزاء من مبلـغ               

لها بما يؤيد   ضمان حسن التنفيذ بعد التسلم النهائي لتلك الأجزاء وصدور شهادة القبول النهائي             
يتضح من نص هذه المادة أن التأمينات النهائية تطلق بعـد صـدور             . كونها مؤهلة للاستخدام    

شهادة القبول النهائية وتصفية الحسابات النهائية بين الطرفين وصدور شهادة القبـول النهـائي       
  .التي تؤيد قبول هذه الأعمال 

 بهـذه   إخـلال  ذات طبيعـة ماليـة وان أي          التزامات تعاقدية  للإدارة     نخلص مما تقدم أن     
الالتزامات يكون مصدرا لترتيب مسؤوليتها التعاقدية واستحقاق المتعاقد للتعـويض المناسـب            

 أكثر أن   إلا الإخلال وتتنوع وتتعدد صور هذا      الإخلال التي لحقت به جراء هذا       الأضرارعن  
للسعر المتفـق عليـه فـي العقـد         تتمثل بتعديل الادارة بإرادتها المنفردة      هذه الصور شيوعا    

وتأخرها في أداء أو الوفاء بالمبالغ المالية المستحقة وعدم مراعاتها تقلبات الأسـعار وأخيـرا          
  .إخلالها برد التأمين النهائي للمتعاقد 
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   الثانيبحثالم
  الاستخدام غير المشروع لسلطات الإدارة

  مواجهة المتعاقد معها بحقوق وسلطات لا       تتمتع في  الإدارية في مجال العقود     الإدارةأن        
 تتمثـل  الإداري تملك سلطات متعددة في مجـال العقـد          فالإدارةنظير لها في العقود المدنية ،       

سلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقد ، وتعديل التزامـات المتعاقـد معهـا دون أن يحـتج               ب
ة في القانون المدني ، كما أن لها سـلطة          المتعاقد معها بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المعروف      

العقـد   إنهاء الإدارةبل أن بوسع     ، بالتزامه  في حالة إخلاله    معها توقيع الجزاءات على المتعاقد   
انهاءا مبتسرا قبل انتهاء مدته أو انتهاء الأعمال محل التعاقد إذا كان في استمرار تنفيذ العقـد                 

 فالإدارة ذ العقد محققا للغرض الذي ابرم من اجله ،        تعارض مع المصلحة العامة أو لم يعد تنفي       
 والإشـراف تملك تلك السلطات من طبيعة المرفق العام ، ووجوب الحرص على انتظام سيرة              

 حتى ولو لـم      تمارس هذه السلطات     الإدارةوبما يحقق المصلحة العامة ، ومن ثم فأن         عليه ،   
تقـدم فـأن ممارسـة      ،وتأسيسا على ما  القضاء إلىينص العقد عليها ودون حاجة من اللجوء        

 ، وتمثـل الواجـب      الإداري لهذه السلطات والامتيازات تعد من السمات المميزة للعقد          الإدارة
  أن لا  فالأصـل  الذي يقع على عاتق السلطة العامة القائمة على تنظيم المرفق العـام ،               الأول

بحجـة تحقيـق    ، دارةالإ غير مشروع مـن قبـل    أوتنطوي هذه الممارسة على طابع معيب       
المصلحة العامة ، وعليه يتعين على الإدارة ممارسة سلطاتها في إطار من المشروعية ، حيث               

  . يشكل خروجها عن ذلك خطأ يترتب عليه قيام مسؤوليتها التعاقدية 
وانطلاقا مما تقدم نتناول مدى انعقاد المسؤولية التعاقدية للإدارة عـن اسـتعمالها غيـر                    

 ـ الأول ألاسـتخدام غ    مطلب ، نتناول في ال    مطالبفي أربعة   ع لسلطاتها الاستثنائية    المشرو ر ي
 الاستخدام   الثاني المطلب ، وفي العقد الإدارة في الإشراف والرقابة على تنفيذ        المشروع لسلطة 

 الثالث إلى الاستخدام غير المشروع لـسلطة توقيـع          المطلبوغير المشروع لسلطة التعديل ،      
قد وذلك  طة إنهاء الع   الرابع فنخصصه إلى الاستخدام غير المشروع لسل        المطلب ماالجزاءات ،أ 

  -:كالأتي
   

   الأولمطلبال
   في الإشراف والرقابة على تنفيذ العقدالاستخدام غير المشروع لسلطة الإدارة

، فلها  )٧٤( الإدارة حق الرقابة والتوجيه على تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المحددة في العقد           تملك    
سلطة توجيه المتعاقد من خلال إصدار أوامر ملزمة تـشمل طـرق وأسـاليب تنفيـذ تلـك                  

 ،وحق الرقابة على المتعاقد قد يؤخذ بالمعنى الضيق وهو مجرد التحقق من أن               )٧٥(الالتزامات
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 ، وتكون ممارسة الرقابة بهـذا  )٧٦(المتعاقد معها ينفذ العقد تنفيذا صحيحا متفقا مع شروط العقد       
وغالبا ما يكون مهندس للتأكـد       عنها يشرف على تنفيذ العقد       موظفلمعنى عن طريق تعيين     ا

، ويشمل هذا الإشراف التحقق من صلاحية المواد التي ينفذ بها المتعاقـد             من حسن سير التنفيذ   
ومن الجدير بالذكر أن هذا المعنى      . التزاماته ، أو تناسب معدلات التنفيذ مع المواعيد المحددة          

فحق الرقابة الثابت للإدارة تجـاه      ضيق لا يخرج عن القواعد العامة في تنفيذ العقود عموما ،          ال
المتعاقد معها في تنفيذ العقد يتجاوز المعنى الضيق إلى معنى أوسع واشمل ، فبمقتضاه تتـدخل        

جانـب  الإدارة بالتنفيذ وتوجه هذا التنفيذ كما تشاء وبما يتلاءم مع المصلحة العامة ، ولها إلى                
 ، أو المطالبة بأن يستعين المتعاقـد بعمـال          يقة التنفيذ أو الإسراع في التنفيذ     ذلك أن تغير طر   

  :آخرين وهناك صورتان لممارسة هذا الحق وهما كالأتي 
 لها الحق في     كأي طرف في علاقة تعاقدية ،      الإدارةوهذه الصورة تبدو فيها     :الصورة الأولى   

  .اته المنصوص عليها في العقد  لالتزاممراقبة تنفيذ المتعاقد
 المميزة لعلاقات القانون العام ،       العامة فتظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة    :أما الصورة الثانية    

 ، وتجد سـلطة الرقابـة       )٧٧(فتصدر أوامر ملزمة للمتعاقد معها لتنفيذ التزاماته على نحو معين         
 ، فهذه السلطة ثابتة لـلإدارة ، حتـى       أساسها في فكرة المرفق العام لا في النصوص التعاقدية        

ونطـاق   ،   )٧٨( فهي مسألة تتعلق بالنظام العام     حولو لم ينص عليها في العقد أو القوانين واللوائ        
استعمال الإدارة لحقها في رقابة وتوجيه المتعاقد معها يختلف باختلاف العقد الإداري ، حيـث               

 لارتباطها بالمرفق العام ، الذي يجعل من        تكون أوسع نطاقا  في عقود الأشغال العامة ، وذلك         
الإدارة صاحبة المشروع الحقيقية ، ويقتصر دور المتعاقد معها على التنفيذ ، متلقيا فـي ذلـك        

والتساؤل الذي يمكن إثارته في هذا      . )٧٩(تعليماتها ومستجيبا لتدخلها المستمر في أوضاع التنفيذ      
  ي حالة  إخلالها في مراقبة تنفيذ الأشغال العامة ؟  الشأن هو مدى مسؤولية الإدارة التعاقدية ف

عن ذلك الإخـلال ويـرى عـدم     الإدارة      يجيب البعض من الفقه عن ذلك بعدم مسؤولية         
مسؤولية الإدارة والحجة في ذلك أن سلطة الرقابة تعطي للإدارة الحق فـي هـدم الأشـغال                 

ى خلاف الوضع المتفق عليـه ، أو أن تقـوم   المعيبة التي قام بتنفيذها المقاول أو التي تمت عل      
، وعليه فلا مسؤولية    )٨٠(الإدارة بوقف الأشغال وذلك لعدم انطباقها مع المقايسات والتصميمات        

 تملـك رفـض   أنهاعلى الإدارة أن تأخرت في إجراء الرقابة أو مارستها بطريقة معيبة طالما       
 البعض الأخر من الفقه يـرى قيـام         ، أما  التي تمت على خلاف الوضع المتفق عليه         الإشغال

مسؤولية الإدارة التعاقدية في حالة إخلالها في الرقابة على تنفيذ الأشغال العامة ، لاسـيما أن                
الإدارة يقع على عاتقها التزام حقيقي في الرقابة والإشراف لضمان تنفيذ عقد الأشغال العامة ،               

يقة غير مشروعة أو معيبة فأن ذلك يؤدي        الرقابة بطر أو  فإذا مارست الإدارة سلطة الإشراف      
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، ذلك أن سلطة    ومن جانبنا نحن نتفق مع هذا الرأي ونؤيده         ،   )٨١(إلى قيام مسؤوليتها التعاقدية   
 تحقيقـا  الإداري بموجـب العقـد   لـلإدارة  السلطات الممنوحـة  إحدى هي  والإشرافالرقابة  

م واطراد إلا أن ذلك لا يعني السماح        بانتظاللمصلحة العامة المتمثلة بضمان سير المرفق العام        
 هذه السلطة والإضرار بالمتعاقد والمرفق العام بحجـة أنهـا أي الادارة        مللإدارة بسوء استخدا  

 المتفق عليه لان ذلك سيؤدي      عتملك حق إيقاف تنفيذ العقد أو رفض الأشغال المخالفة للموضو         
قد الـذي قـد تتعـسف الادارة فـي          إلى تأخير تنفيذ العقد فضلا عن الأضرار بمصلحة المتعا        

استخدام هذه السلطة تجاهه لذا لابد من إخضاع الادارة لجزاء معين إذا ما تعمدت الإساءة فـي      
ومـن التطبيقـات     .استخدام سلطاتها  ولا يتم ذلك إلا من خلال تقرير مسؤوليتها التعاقديـة              

 كان الإشـراف علـى تنفيـذ        إذا(( القضائية في ذلك ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي بأنه           
الأعمال يتعين أن تقوم به جهة الإدارة عن طريق مهندسيها ، فأن إهمال هؤلاء في الإشـراف        

وفي عقود التزام المرافق العامـة يكـون نطـاق رقابـة       . )٨٢ ())يمكن أن يرتب مسؤوليتها  
مة ، حيـث يتمتـع      الإدارة وتوجيهها للمتعاقد أضيق نطاقا مما هو عليه في عقود الأشغال العا           

المتعاقد بحرية في إدارة المرفق ، ويقتصر دور الإدارة على الإشراف عليه للتأكـد مـن أداء                
   .الخدمة محل عقد الالتزام للمنتفعين بها على النحو المنصوص عليه بالعقد 

أما في عقود التوريد ، فأن حق الإدارة في الرقابة يكون اضعف حيث لا يجوز لـلإدارة             
تدخل في طريقة التنفيذ ، وإنما يقتصر الأمر في ذلك على حق الإدارة في التأكد مـن قيـام                   ال

 وسـلطة الإدارة    ، )٨٣(المورد بتوريد الأصناف محل العقد ،طبقا للمواصفات والعينات المعتمدة        
قـد  في نطاق عقدي الامتياز والتوريد أو أي ع       في رقابة المتعاقد معها لتنفيذ التزاماته التعاقدية        

وتوجيهه أثناء هذا التنفيذ تستمد مشروعيتها من المبادئ العامة للعقـود الإداريـة             إداري أخر   
التي تقضي بضرورة منح الادارة سلطات وامتيازات لا مثيل لها أو لا وجود لها فـي نطـاق             

 للعقـود   إبرامهـا  الادارة جـراء     إليهـا العقود المدنية وذلك من اجل تحقيق الغاية التي تسعى          
 بانتظـام  وهي تحقيق المصلحة العامة المتمثلة بضمان استمرار سير المرفق العام            إلا داريةالإ

وعليه لتأكيد تلك المشروعية يجب على الإدارة ألا تخرج عن حدود وغايات الحـق               ،واطراد  
المقرر لها في ألرقابه والتوجيه ، وإلا خرج عمل الإدارة عن نطاق المشروعية مشكلا خطـأ                

يتها التعاقدية عما لحق المتعاقد معها من ضـرر بـسبب عمـل الإدارة غيـر                يوجب مسؤول 
  :المشروع ، وعليه تتمثل صور إخلال الإدارة في الرقابة والتوجيه بما يلي 

  
  
  



 ٢٠١٥بعة ساالسنة ال/ لثالثا    العدد                            مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية               

 

 ٥٠٣ 

   : عن الغاية من الحق في الرقابة والتوجيهالإدارة ابتعاد : أولا
ه للمتعاقـد معهـا حـال تنفيـذه         أن الغاية من إعطاء الحق للإدارة في الرقابة والتوجي              

 وتـأمين   لالتزاماته التعاقدية ، هي تحقيق مصلحة المرفق الذي يتم تنفيذ العقد الإداري لحسابه            
 بالمتعاقد  الإضرار لهذا الحق مجرد     باستعمالها الإدارة قصدت   فإذا،)٨٤(السير الطبيعي للأعمال  

عما لحق بـه مـن       يض المتعاقد معها  معها ، ففي هذه الحالة تقوم مسؤوليتها التعاقدية في تعو         
، بسبب تعسفها في استخدام سلطتها ، كذلك تترتب مـسؤولية الإدارة ، إذا نـتج عمـا            أضرار

وجيه والرقابة وتؤدي إلـى عرقلـة أو        تصدره الإدارة للمتعاقد من قرارات تدخل في إطار الت        
ون أن يكون هنـاك سـبب       التنفيذ ، كأن تأمر بإيقاف العمل لمدة تجاوز الحد المعقول د          تأخير  

    .)٨٥(مبرر لذلك التوقف
  

  :تجاوز حدود حق الرقابة والتوجيه : ثانيا 
حق الإدارة في الرقابة والتوجيه يقف عند الحد الذي يضمن لها التأكد من سـلامة تنفيـذ          

عقـد ،  المتعاقد لالتزاماته العقدية ، فلا يجوز للإدارة أن تتخذ من هذه السلطات ستارا لتعديل ال              
حيث يعتبر عملها في هذه الحالة غير مشروع ويترتب عليه قيام مـسؤوليتها التعاقديـة عـن               

  . معهاالأضرار التي لحقت بالمتعاقد
ففي عقد الأشغال العامة يحق للإدارة اتخاذ إجراءات من شأنها التأكد من اسـتعمال المقـاول                

 محـل المـواد   أخرى مواد بإحلال قامت اإذللمواد المتفق عليها في العقد،إلا إنها تتجاوز حقها  
عليـه   مما يترتـب     )٨٦( في هذه الحالة تكون عدلت شروط العقد       لأنهاالمتفق عليها في العقد ،      
   .تحقق مسؤوليتها التعاقدية

  
   الثانيمطلبال

  الاستخدام غير المشروع لسلطة التعديل
 العقد وأما من مقتـضيات    صيل العقد الإداري أما من نصو     أن الإدارة تستمد حقها في تعد         

المصلحة العامة التي تستلزم ذلك التعديل في العقد ليكون أكثر تحقيقا لهذه المصلحة في ضـوء          
وتمارس الإدارة هذه السلطة دون حاجة للـنص        . الأمور والمستجدات التي وجدت بعد التعاقد       

م ذاته ، ومـن الطبيعـة        مستمدة من مبادئ القانون العا     لأنهاعليها صراحة في العقد الإداري ،     
  .)٨٧(الإدارييطلق عليها بنظرية عدم ثبات العقد   ، وهي ماالإداريالذاتية للعقد 

وتستند سلطة الإدارة في التعديل إلى متطلبات سير المرفق العام وامتيازات القانون العام ،                  
 تكون شاملة لجميع    ألا فسلطة الإدارة في التعديل تمتد إلى سائر العقود الإدارية ، إلا انه يجب            
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 تقتصر على بعضها فقط ، أي تقتصر على تلك التي تتصل بسير المرفـق               وإنماشروط العقد   
تمتد لتمس المزايا المالية المتفق عليهـا فـي          العام وكذلك الخدمات التي تقدمها للجمهور ، ولا       

  . )٨٨(العقد
ارة في تعديل شروط العقد حـق       حق الإد (( إلى أن    )٨٩(ففي فرنسا يذهب جانب من الفقه            

أصيل مستمد من صفتها كسلطة عامة ، وليس هناك حاجة للنص عليه صراحة فـي العقـد ،                  
إلى جانب ذلك أكد القـضاء الإداري الفرنـسي هـذه        ، )٩٠ ())ولذلك لا تملك حق التنازل عنه       

   .)٩١(السلطة للإدارة فيما يتعلق بتعديل العقد الإداري
ب الرأي الراجح في الفقه إلى أن حق الإدارة في تعديل شـروط العقـد          أما في مصر فيذه       

الإداري هو حق ثابت للإدارة ، سواء نص عليه في العقد ، أم لم ينص عليه ، لان حقها فـي                     
يسانده في ذلك القضاء الإداري في مصر حيـث أكـدت          .  )٩٢(التعديل يعتبر كاشفا لا منشئا له     

أن الإدارة في ممارستها لـسلطة تعـديل        ((  الذي جاء فيه     مها  يا في حك  المحكمة الإدارية العل  
العقد إنما تستعمل حقا ، وهذه السلطة لا تستمدها الإدارة من نصوص العقد ، بل مـن النظـام         
العام لسير المرافق العامة ، والذي يحكم كفالة حسن سيرها وانتظامها في أداء خـدماتها بمـا                 

 ـ       ، كما .... يحقق المصلحة العامة ،    ن ممارسـة هـذه     ـ لا يجوز للإدارة نفسها أن تتنازل ع
  . )٩٣()) السلطة ، لأنها تتعلق بكيان المرافق العامة 

أما الفقه العراقي فيذهب أيضا إلى حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية وهي تملكه مـن               
     .)٩٤(غير حاجة إلى النص عليه أو اشتراطه في العقد 

إلى اعتبار حق الإدارة في تعديل العقد الإداري مـن النظـام            القضاء العراقي   ذهب   كذلك    
 ـ     د ـالعام فلا يجوز مخالفته أو التنازل عنه ، وأي تصرف من هذا النـوع تجريـه الإدارة يع

 إنقاصـه  أو المتعاقد التزام سواء بزيادة الإدارية تملك الحق في تعديل عقودها     فالإدارة،  باطلا  
 محكمة التمييـز  إليهذهبت   من الطرف المتعاقد وهذا ما     موافقةحصول على   ومن غير حاجة لل   

 عن كـل    مسئولايكون رب العمل    ((  حيث جاء فيه     ٨/١٠/١٩٧٨في حكمها الصادر بتاريخ     
 المقاول عـن التـأخير      لولا يسأ تغيير يجريه على المخطط الذي نظمه المقاول وقت التعاقد،          

 ذلـك    تـستدعي  الأعمال كانت تلك    إذاها المخطط الجديد     التي استحدث  الإضافية الأعمالبسبب  
   .)٩٥ ())حسب رأي الخبراء

 اسـتخدام الإدارة    وإذا كانت سلطة الادارة في تعديل عقودها الإدارية من النظام العـام إلا إن             
على نحو غير مشروع يؤدي إلى ترتيب مسؤوليتها التعاقدية تجاه المتعاقد معهـا             لهذه السلطة   
وهذا يتحقق عندما تخرج الإدارة عن ضوابط التعـديل المتمثلـة   . به من أضرار  بسبب ما لحق  

في استهداف المصلحة العامة مع ضرورة أن يكون هناك مبرر لهذا التعديل بالإضافة إلـى أن        
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يكون التعديل جزئيا ومتصلا بموضوع العقـد وكـذلك إن لا يخـرج التعـديل عـن حـدود          
رة لأي من هذه الضوابط وهي بصدد التعديل فـي العقـد            وعليه فأن مخالفة الإدا   المشروعية،  

 إخلالا منها يؤدي إلى قيام مسؤوليتها التعاقدية في تعويض المتعاقد معهـا عمـا               يعدالإداري  
   : يأتيابإيجاز وكمأصابه من ضرر بسبب ذلك الإخلال وسوف نوضح هذه الضوابط 

   :عامةعدم استهداف الإدارة بالتعديل تحقيق المصلحة ال: أولا 
ير المرفق العام بانتظام وطراد تعد المبـرر      المصلحة العامة والمتمثلة بضرورة استمرار س        

على إقدام الادارة ولجوئها لسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري ، فالإدارة تحـرص دائمـاً               
يث إذا مـا    على مسايرة ومواكبة العقد للظروف المتغيرة بعد إبرامه تحقيقاً للمصلحة العامة بح           

وجدت أن تنفيذ العقد أصبح غير متلائم مع الظروف الجديدة لجأت إلى سـلطتها فـي تعـديل        
 العليا فـي    الإدارية وقد ذهبت المحكمة     العقد كي يصبح أكثر تحقيقاً للمصلحة العامة المذكورة       

 ـ   يحكمها مبدأ حسن سير      وأهدافها الإداريةطبيعة العقود    (( إن إلىمصر   ق واسـتمرار المراف
العامة ، وهي تفترض مقدما حصول تغير في ظروف العقد وملابساته وظروف تنفيـذه ممـا                

سييره يترتب عليه إن جهة الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد ت             
 ـ ت\ع ت ـبما يتواءم م  تملك حق تعديل ذلك العقد ،       ـ ـلك الظ يرة وتحقيقـا لتلـك     ـروف المتغ

ا تستطيع الادارة أن تمارس حقها في التعديل الانفـرادي طالمـا كـان           وهكذ.)٩٦()) المصلحة  
الهدف هو تحقيق المصلحة العامة أما إذا كان هدفها إحداث المشاكل أو إقامة العراقيـل أمـام                 
المتعاقد أو إجراء تعديلات لا علاقة لها بالشروط المتصلة بالمرفق العام كأن ترد التعـديلات               

لمزايا أو الضمانات المالية للمتعاقـد أو لا تتوافـق مـع الحـالات              على الشروط التي تنظم ا    
المنصوص عليها في العقد فأن هذا التصرف يمكن أن يوجد أو يمثل ممارسة غير مـشروعة                
من جانب الادارة لسلطتها في التعديل وبالتالي تترتب مسؤوليتها التعاقديـة ويحـق للمتعاقـد               

قرارات فضلاً عن المطالبة بـالتعويض المناسـب عمـا          اللجوء إلى قاضي العقد لإلغاء هذه ال      
  .  )٩٧(أصابه من ضرر جراء هذه التصرفات أو القرارات الباطلة

  
   :عدم وجود مبرر للتعديل: ثانيا    
 ، هو تغير الظروف التي ابرم العقـد فـي ظلهـا ،    الإداري للعقد الإدارة مبرر تعديل    إن    

 استجدت ظـروف لـم      إذا أماق المصلحة العامة في ظلها ،       والتي كان العقد يعتبر كافيا لتحقي     
 تحقيق المصلحة العامة    إلىيؤدي تنفيذ العقد في ظلها        حال التعاقد بحيث لا    الإدارةتكن تدركها   

 أكثـر  تعديل شروط العقـد ليـصبح      للإدارةالتي ابرم العقد من اجلها ، ففي هذه الحالة يجوز           
 تحقيق المصلحة العامة ، والعلة مـن        إلىدي تنفيذ العقد    توافقا مع الظروف الجديدة ، بحيث يؤ      
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حتى  الإدارة على   ل العقد الإداري هو تقليص باب التعديل        اشتراط تغير الظروف كمبرر لتعدي    
لا تستطيع أن تتمسك به كلما رغبت في التحلل من التزاماته التعاقدية وتأكيدا على ذلك ذهبـت       

طبيعة العقود الإدارية وأهدافها يحكمها مبدأ حـسن  ((  إن المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى    
سير واستمرار المرافق العامة وهي تفترض مقدما حصول تغيير في ظروف العقد وملابـساته    
وظروف تنفيذه تبعا لمقتضيات حسن سير المرفق العام وانتظامه ويقوم التعاقد فيها على أساس              

قد إلى ضرورة الوفاء بحاجـات المرفـق وتحقيـق    إن نية الطرفين قد انصرفت عند إبرام الع     
المصلحة العامة ، مما يترتب عليه إن جهة الإدارة وهي صـاحبة الاختـصاص فـي تنظـيم           
المرفق وتحديد قواعد تسييره تملك حق تعديل هذا العقد ، بما يتـواءم مـع هـذه الظـروف                   

عديل العقد دون مبرر لـذلك       وعليه إذا قامت الإدارة بت     . )٩٨ ())المتغيرة وتحقق تلك المصلحة     
  . قيام مسؤوليتها التعاقدية على أساس الخطأ إلىالتعديل فأن ذلك يؤدي 

  
  :عدم اتصال التعديل بموضوع العقد الإداري: ثالثا 
 فـلا يجـوز   الإداري في التعديل ينصب على الالتزامات الواردة في العقد     الإدارةأن حق       

 للإدارة أن تقوم بالتعديل      فلا يمكن  .ء التزامات أجنبية عن العقد     بأدا  المتعاقد معها  إلزام للإدارة
إلا إذا قبله المتعاقد فيما لو عرض عليه عند إبرام العقد الأصلي ، إذ يجب عليها إلا تفـرض                    

 في التعديل يجـب أن ينـصب        الإدارة وان كان حق      .)٩٩(عليه تعديلات تضعه أمام عقد جديد     
عقد إلا أن حقها في ذلك ليس مطلقا ، ذلك لان اسـتعمال الإدارة              على الالتزامات الواردة في ال    

لهذا الحق يجب ألا يؤدي إلى تغيير موضوع العقد ومحله ، الأمر الذي يعطي للمتعاقـد مـع                  
الإدارة الحق في طلب فسخ العقد وهذا ما ذهبت إليـه الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى                  

ومن هذه القيود مـا يتـصل بمقـدار نطـاق        (... ( انه   إلىوالتشريع بمجلس الدولة المصري     
تقع على عاتق المتعاقد نتيجة لسلطة التعديل إذ يتعين          جديدة   أعباءالتعديل وما يترتب عليه من      

أن تكون هذه الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعهـا وأهميتهـا فـي نطـاق      
نية والمالية أو أن يكـون مـن شـأنها أن    موضوع العقد بحيث لا تتجاوز إمكانيات المتعاقد الف  

تقلب العقد رأسا على عقب بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عرض جديد ، أو تغيير موضوع                
  . )١٠٠ ())العقد أو محله وإلا جاز للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد 

  
   :تجاوز التعديل حدود المشروعية: رابعا 
فـي تعـديل العقـد الإداري أن تلتـزم بقواعـد       يتعين على الإدارة عند استعمال حقهـا            

المشروعية ، فإذا صدر التعديل من سلطة غير مختصة بأجرائه ، أو تجاوز الحدود القانونية ،                
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أو مس بالشروط التعاقدية ، فأن التعديل في هذه الحالات غير مشروع ويعتبر ذلك إخلالا من                
ي مصر ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلـى     وف.  )١٠١(الإدارة ويحق للمتعاقد أن يتمسك ببطلانه     

حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لنصوص العقد الذي يربط بينـه وبـين       (( أن  
 إلا بـإرادة   يعدلتلك الإدارة وما قد يطرأ عليه من التعديلات ، وان العقد الإداري لا ينشأ ولا                

ر عن هذه الإرادة إذ لا يملك إبـرام العقـود     صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبي       
نيط بهم قانونا هذا الاختصاص ، ومقتضى ذلك انه حيـث يجـوز             أالإدارية أو تعديلها إلا من      

لجهة الإدارة أن تعدل من شروط العقد الإداري فلا سبيل إلى قيام هذا التعديل والاعتـداد بـه                  
مقررة ، فلا يتأتى التعديل إلا من الـسلطة         قانونا ما لم تلتزم عند إجرائه قواعد الاختصاص ال        

المختصة بأجرائه ، ولا ينتج ماعدا ذلك من التعليمات الصادرة من غير هذه السلطة أثرا مـا                 
 وعليـه إذا تجـاوز التعـديل حـدود          .)١٠٢ ())في تعديل العقد وتحوير أثاره وتغيير مقتضاه        

  .الخطأ للإدارة على أساسالمشروعية فأنه يترتب عليه قيام المسؤولية التعاقدية 
  

   الثالثمطلبال
  الاستخدام غير المشروع لسلطة توقيع الجزاءات

ابتداء لابد من القول أن الإدارة تملك الحق في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها ، فهـي                  
 ومـا يمنحـه مـن    الإداري العقد أو من طبيعة العقـد  تستمد سلطتها في ذلك أما من نصوص 

لحفاظ على سير المرفـق العـام       با المتمثلة   المصلحة العامة    أساس قائمة على    دارة للإ سلطات
  . بانتظام واطراد 

 ـ تتمتع بنظام قانوني خاص ، حي الإداريةوالجزاءات في مجال العقود       الإدارةث تـستطيع  ــ
 ـ    ـتوقيع الجزاء على المتعاقد معها دون ح        ، وان   )١٠٣(ن القـضاء  ـاجة للحصول على حكم م

كد من قيامه على سبب يبرره وخلوه من         خاضع لرقابة القضاء للتأ    الأمرارها في نهاية    كان قر 
بالإضافة إلى حق الإدارة في اختيار الوقت الذي توقع فيه الجزاء في           . )١٠٤ (الانحراف بالسلطة 

  .)١٠٥ (ضوء ما تراه محققا لضمان سير المرفق العام 
  . )١٠٦ ( على المتعاقد ثلاثة أنواعوالجزاءات التي يمكن أن توقعها الإدارة    

وهي الجزاءات المالية وتشمل غرامات التأخير ومصادرة التأمين ، والجزاءات المؤقتة وتشمل            
 المتعاقـد  والتنفيذ على حساب  في عقد التزام المرافق العامة ، وضع المشروع تحت الحراسة  

 التوريد ، وأخيـرا الجـزاءات      في عقد الأشغال العامة ، والشراء على حساب المورد في عقد          
   . النهائية وتتضمن فسخ العقود الإدارية بصورة عامة
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ومن المسلم به أن إصابة الإدارة بضرر نتيجة لإخلال المتعاقد معها بالتزامه التعاقـدي ،                    
، حيث يفترض افتراضا غيـر قابـل لإثبـات العكـس أن     لا يعتبر شرطا لمشروعية الجزاء   

 العقد الإداري لحسابه قد أصابه ضـرر اثـر إخـلال المتعاقـد بالتزامـه                المرفق الذي ينفذ  
     .)١٠٧(التعاقدي

 على المتعاقد معها ليـست مطلقـة        الإداريةولما كانت سلطة الادارة في فرض الجزاءات             
 وهي تحقيق المصلحة العامة فضلا عن خـضوعها         ألااستخدامها   مقيدة دائما بالغاية من      وإنما

ا تحت رقابة القضاء كان على الادارة أن تتوخى الحذر دائمـا عنـدما تمـارس                أو ممارسته 
 مـن   الإدارية المتعلقة بفرض الجزاءات     الإداريةالسلطة المذكورة وأن تتأكد من خلو قراراتها        

  .  عدم المشروعية التي تشكل خطأ تعاقديا يوجب مسؤوليتها التعاقدية أوجه
 عدم المـشروعية فـي قـرارات الادارة بتوقيـع           وفيما يلي نستعرض أوجه نستعرض أوجه     

الجزاءات المالية أولا ومن ثم الجزاءات المؤقتة ثانيا وأخيـرا ولـيس آخـرا أوجـه عـدم                  
  .المشروعية في القرارات المتعلقة بفرض الجزاءات النهائية 

  
  :عدم مشروعية الجزاءات المالية : أولا 
وقعها على المتعاقد معها فـي العقـود الإداريـة          الجزاءات المالية التي يمكن للإدارة أن ت          

متنوعة وتتمثل في غرامة التأخير ، والمصروفات الإدارية ، والفوائـد ومـصادرة التـأمين               
ميز بأنها ذات طبيعة ماليـة ،       توالجزاءات المالية في العقود الإدارية ت      . )١٠٨(وكذلك التعويض 

دارة نتيجـة خطـأ المتعاقـد فـي العقـد           الهدف منها تغطية الضرر الحقيقي الذي يلحق بالإ       
وافر الشروط القانونية    هذه الجزاءات بدون مبرر وعدم ت      الإدارة أوقعت  ما إذاف . )١٠٩(الإداري

مما يؤدي إلى إثارة مسؤوليتها التعاقدية على       يع الجزاء    تكون قد أخطأت في توق     هالتوقيعها ،فأن 
. )١١٠( سلطة غير مختصة بإبرام العقد        القرار الذي يقررها صادر من     كأن يكون أساس الخطأ   

  الحدود القـصوى    لتجاوزها المفروضة من قبل الادارة غير مشروعه      تكون غرامة التأخير     أو
 أو إن الادارة تكون قد أوقعتها في حالات يكون فيها المتعاقـد             ،)١١١(المحددة من قبل المشرع     

أن قـرار الادارة بالامتنـاع عـن رد     ، كما )١١٢(معذورا في تأخره عن تنفيذ التزامه التعاقدي  
 منهـا   إخـلالا  أو تقصير منه يعد      إخلالالتأمين النهائي للمتعاقد من دون أن يكون هنالك أي          

 الذي يجعل قرارها بمصادرة التأمين غير مشروع مما يثيـر مـسؤوليتها             الأمربشروط العقد   
   . )١١٣(التعاقدية

 ـ      إلىاللجوء   انه يتم    إلى المصري   )١١٤(ذهب بعض الفقه  وقد   ي ـ مصادرة التـأمين النهـائي ف
 في حالة تنفيـذ الإدارة للعقـد الإداري علـى           والثانية،    في حالة فسخ العقد       الأولى حالتين ، 
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 أما إذا قامت الإدارة بالامتناع عن رد التأمين النهائي من دون أن يكون              .حساب المتعاقد معها    
الامتناع من جانب الإدارة يعد إخـلالا منهـا          هناك أي إخلال أو تقصير من المتعاقد فأن ذلك        

بشروط العقد ، الأمر الذي يترتب عليه قيام مسؤوليتها التعاقدية ، كـذلك تثـور مـسؤوليتها                 
التعاقدية إذا تراخت دون مبرر في رد التأمين النهائي للمتعاقد معها ، إذا كان هذا المتعاقد قـد                  

ه في العقد ، لان تأخر الإدارة فـي هـذه الحالـة            أدى التزامه التعاقدي على الوجه المتفق علي      
يتعارض مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود الإدارية، وبالتالي يترتب عليه وقوع ضرر غيـر    

  . )١١٥(مبرر بالمتعاقد مع الإدارة 
  

  :عدم مشروعية الجزاءات المؤقتة : ثانيا 
تة على المتعاقد معهـا بهـدف       أن الإدارة المتعاقدة تملك الحق في اتخاذ جزاءات مؤق            

دفعه قسرا على الوفاء بالتزاماته التعاقدية ، حيث تستمد سلطتها في هذا الشأن مما تتمتـع                
به من امتياز في التنفيذ المباشر ، وتختلف وسائل الإكراه التي تملك الإدارة توقيعها علـى            

افق العامة ، تتمثـل تلـك     المتعاقد معها باختلاف نوع العقد الإداري ، ففي عقد التزام المر          
حيث يشترط لمشروعية هذا الجزاء     ،   الجزاءات في وضع المشروع تحت الحراسة المؤقتة      

وقوع مخالفات جسيمة من الملتزم من شأنها أن تعرض استمرار وانتظام المرفق للخطر ،              
رفق نتيجة لعجز الملتـزم وعـدم       ـلي للم ـزئي أو الك  ـد التوقف الج  ــويكون ذلك عن  

هذا فضلا عن أن الهدف من إيقاع الجزاء المذكور يجـب أن لا يحيـد عـن                 .)١١٦(قدرته  
   .)١١٧(المصلحة العامة المتمثلة بضمان استمرار المرفق العام في أداء خدماته للمنتفعين به

 قرار وضـع  إصدار لهذين الشرطين وهي بصدد  الإدارةتقدم فأن مخالفة     وتأسيسا على ما  
 الأمـر  عدم المشروعية    إلى المشروعية   إطار قرارها من    المشروع تحت الحراسة يخرج   

 ، وترتيب حق للمتعاقد معهـا        على أساس الخطأ    التعاقدية الإدارةالذي ينشأ عنه مسؤولية     
ومـن   الخـاطئ ،     الإدارة من ضرر بسبب قرار      أصابهفي الحصول على التعويض عما      

تحت الحراسة يخضع لرقابـة    الجدير بالذكر أن قرار الإدارة بوضع المرفق محل الالتزام          
القضاء والتي تشمل رقابة الإلغاء فضلا عن التعويض ، حيث يملك القاضي إلغاء قـرار                
فرض الحراسة أما لعدم مشروعيته أو لعدم ملائمته لجسامة الخطأ أو إذا افتقـد المبـرر                

   . )١١٨(القانوني
 علـى   الإدارييـذ العقـد      العامة والتوريد يتمثل الجزاء في تنف      الأشغال في عقدي    أما    

 محـل   الأعمـال  المتعاقدة في تنفيذ     الإدارة ، وان قرار     التنفيذحساب المتعاقد المقصر في     
مـن حيـث    ،   أيـضاً التعاقد على حساب المتعاقد وتحت مسؤوليته يخضع لرقابة القضاء          
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 أو  المشروعية والملائمة وبالتالي فهو يملك إلغاء القرار المذكور إذا ثبت عدم مـشروعيته            
نسوب للمتعاقد فضلاً عن الحكم بالتعويض المناسـب        عدم التناسب بين الجزاء والخطأ الم     

 ، ويشترط لصحة قرار     للمتعاقد عن الأضرار التي سببها قرار الادارة بالتنفيذ على حسابه         
 والشراء على حساب المتعاقد في عقد التوريد أن         )١١٩( في عقد الأشغال العامة    سحب العمل 
لم يـنص     للمتعاقد مع الادارة ما    أعذارر صادراً عن سلطة مختصة وان يسبقه        يكون القرا 

وان يكون قائماً على سبب يبرره من الواقع والقـانون وان تقـوم             العقد على خلاف ذلك     
الادارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد وفقاً لمبدأ حسن النية اللازم توفره في تنفيذ العقود               

هذا يتطلب منها أن لا تحيد عن الغاية أو الهدف المنشود مـن هـذا        الإدارية بصفة عامة و   
الإجراء المؤقت وإلا عدت متعسفة في استعمال حقها في فرض هذا الإجـراء أو الجـزاء      
المؤقت ذلك أن الادارة تعد في هذه الحالة وكيلة عن المتعاقد في التنفيذ ويجب عليهـا أن                 

 فأنها تلتزم بتعويض المتعاقد معها ، كمـا لا           بذلك أخلت فإذاتبذل في ذلك العناية اللازمة      
  . )١٢٠(يجوز لها الجمع بين جزاء التنفيذ على حساب المتعاقد معها وفسخ العقد

  
 :عدم مشروعية جزاء الفسخ : ثالثا

فسخ العقد الإداري هو جزاء تعاقدي شديد الجسامة توقعه الإدارة على المتعاقد معها الـذي    
اقدية إخلالا جسيما ويترتب عليه انقـضاء العلاقـة التعاقديـة وإبعـاد             اخل بالتزاماته التع  

   . )١٢١(المتعاقد بشكل نهائي عن تنفيذ العقد
بإرادتها المنفردة ، هو احـد   الإداري في فسخ العقد الإدارة أن حق ومن الجدير بالذكر     

جة إلى اللجـوء    مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية ، فهي تملك حق توقيعه دون حا            
وبالرغم من أن فـسخ العقـد الإداري         ، )١٢٢(للقضاء ، ولو لم يرد بالعقد نص يخولها بذلك        

 مقرر للإدارة إلا أن اسأة استعمالها لهذا الحق يؤدي إلـى ترتيـب مـسؤوليتها             قيعتبر ح 
  :التعاقدية وذلك في الحالات الآتية 

عماله الغش بنفسه أو بواسطة غيره في       عدم إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية ، أو است        -١
  .التعامل مع الإدارة

إذا كان قرار الفسخ صادرا من سلطة غير مختصة ، حيث يقتصر الحق فـي الفـسخ           -٢
  .)١٢٣(على السلطة المختصة بإبرام العقد 

ار المرفق العـام     ، غير ضمان استمر    أخرى مستهدفا غاية    الإداري كان فسخ العقد     إذا -٣
للجمهور وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر من انه            من أداء خدماته    

يشترط لصحة إجراء الفسخ أن تكون دواعي المصلحة العامة هـي التـي ألجـأت               (( 
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الإدارة المتعاقدة إلى اتخاذه فإذا ثبت استهدافها لمصلحة أخرى كـان تـصرفها غيـر           
 قد نـتج عنـه مـن        اض عم مشروع ، ويمثل خطأ عقديا يرتب مسؤوليتها في التعوي        

 لفسخ العقـد ،     إليه عن السبب الذي ارتكنت      الإدارة أفصحتأضرار للمتعاقد ، ومتى     
 استهدفت بـه فقـط      الإدارة يبسط رقابته على ذلك للتأكد من أن          الإداري فأن القاضي 

وجه المصلحة العامة ، ولم تقصد مجرد نقض التزاماتها التعاقديـة لتحقيـق مـأرب               
 ـ   الأضرارن  ـد ع ـبتعويض المتعاق  تلتزم   أو أخرى فـسخ  له نتيجـة    ـ التي تلحق ب

 .)١٢٤ ())...العـقد 

 دون   المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته       مع الإداري بفسخ العقد    الإدارة قامت   إذا -٤
 بأن يؤدي ما ألتزم به بموجب العقد ، وإلا قامت بفسخ العقـد ومـصادرة                )١٢٥(إنذاره

 الإنـذار ويجـب أن يـتم   . متعاقد عليه وتنفيذه على حـسابه  التأمين أو سحب العمل ال    
، ومن الجدير بالذكر أن قرار الإدارة بفـسخ العقـد            المتعاقدة   الإداريةبواسطة الجهة   

يخضع لرقابة القضاء وذلك للتأكد من مدى مشروعيته ، ويكون للمتعاقد الحـق فـي               
 سواء   غير المشروع  سخالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته جراء قرار الف        

 .أكانت مادية أو معنوية 
 

   الرابعمطلبال
  الاستخدام غير المشروع لسلطة إنهاء العقد

إن الهدف من إبرام العقد الإداري هو تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل فـي الحفـاظ           
التـالي  على استمرار سير المرفق العام بانتظام في أداء خدماته لجمهور المنتفعين بها ،وب            

 بوسع الإدارة إنهائـه بـالرغم   كانإذا لم يعد العقد محققا للمصلحة العامة التي ابرم لأجلها    
سلطة الإدارة في إنهـاء العقـد الإداري        ف دته حفاظا على المصلحة العامة    من عدم انتهاء م   

 إلى سبب أخـر ،      سولي )١٢٦( تستند إلى دواعي المصلحة ألعامه     بالإرادة المنفردة يجب أن   
 ويؤدي إلى ترتيـب مـسؤولية الإدارة         غير مشروع    بالإنهاءالتالي يكون قرار الادارة     وب

التعاقدية في حالتين وهما عدم مشروعية قرار الإدارة بإنهاء العقد الإداري لتخلف غايته ،              
 المـشروعية وهـذا مـا        اطـر  والحالة الثانية عدم مشروعية قرار الإنهاء لخروجه عن       

  :نوضحه تباعا وكالاتي س
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  عدم مشروعية قرار الإنهاء لتخلف غايته  :الحالة الأولى 
 أن رأت إذا المنفـردة  بإرادتها الإداريابتدأ لابد من القول أن من حق الإدارة أن تنهي العقد        

 وان كان   الإدارية عقودها   إنهاء في   الإدارةوان حق   . )١٢٧(هذا الإنهاء المصلحة العامة تقتضي    
 لـلإدارة  أنه لـيس حقـا مطلقـا         إلا عليه ،    ينص لم   أمنص عليه العقد    حقا مسلما به ، سواء      

لإمكـان قيـام الإدارة       مقيد بالمصلحة العامة حيث يـشترط      حق  هو وإنماتمارسه كيفما تشاء    
أو  )١٢٨(بإنهاء عقودها الإدارية ، أن يقوم سبب من الأسباب التـي تتعلـق بالـصالح العـام                  

لعقـد الإداري بإرادتهـا     وم بإنهـاء ا   ـيحق للإدارة أن تق   بمصلحة المرفق ذاته ، وبخلافه لا       
المنفردة ، ويوازن سلطة الادارة في إنهاء العقد الإداري حق المتعاقد فـي الحـصول علـى                 

  . )١٢٩(تعويض وذلك باتفاق الفقه والقضاء
وتأسيسا على ما تقدم فأن إنهاء الادارة للعقد الإداري قبل انقضاء مدته يكون غير مبـرر                    

  -:لافتقاد غايته ويؤدي إلى قيام المسؤولية التعاقدية للإدارة في عدة حالات وكما يأتي 
فالإدارة لا يجوز لها أن تمارس سلطتها فـي الإنهـاء    : إنهاء العقد لأسباب شخصية      -١

الانفرادي للعقد من اجل أسباب شخصية لا تتصل بالمـصلحة العامـة مثـل العـداء                
 هذا الإنهاء لم يكن الدافع أليه تحقيق المصلحة العامة          ،حيث أن  )١٣٠(الشخصي للمتعاقد 

وإنما الرغبة في الانتقام مما يشكل انحرافا في استعمال السلطة ، وبالتالي يؤدي إلـى               
   .قيام المسؤولية التعاقدية للإدارة 

إنهاء العقد لأسباب عقائدية أو سياسية لدى المتعاقد لا تتفق مـع اتجاهـات الادارة         -٢
 ذات طابع سياسي أو عقائـدي ،        لأسباب أن تنهي العقد     للإدارة فلا يجوز    :المتعاقدة  

 قـرارات الادارة الـصادرة بفـصل        بإلغاء مجلس الدولة الفرنسي     إليهوهذا ما ذهب    
 ذات طـابع سياسـي   أسـباب العمال المتعاقدين ، وذلك لان هذه القرارات تستند على   

 عـن مـصلحة المرفـق       أجنبية سبابالأوعلى النشاط النقابي للعمال حيث تعتبر هذه        
، كذلك لا يجوز للإدارة أن تنهي العقد الإداري لأسباب ذات طابع عقائـدي               )١٣١(العام

أو ديني فقرار الادارة بإنهاء العقد الإداري لأسباب دينية أو عقائديـة يعتبـر مـشوبا               
 .  )١٣٢(بتجاوز السلطة وبالتالي يؤدي إلى قيام المسؤولية التعاقدية للإدارة

  انـه لا   إلىه والقضاء في فرنسا ومصر       يذهب غالبية الفق   :إنهاء العقد لأسباب مالية      -٣
 بدون خطأ من جانب المتعاقد لمجرد تحقيق مصلحة         الإداري العقد   إنهاء للإدارةيجوز  
  .للإدارةمالية 
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فالقضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر مستقر على عدم مشروعية سـلطة الادارة           
الانفـرادي للعقـد الإداري القـائم علـى اعتبـارات المـصلحة الماليـة           في الإنهاء   

  ..)١٣٣(للإدارة

يوجد انحراف في اسـتعمال الـسلطة مـن    ((  إلى انه  في فرنسا ذهب اغلب الفقه  كما
 ـ ـي إنهاء العقد م   ـجانب الادارة إذا استخدمت سلطتها ف      ل تحقيـق مـصلحة     ـن اج

  .  )١٣٤ ())ة فقط ـمالي
الرأي الراجح في الفقه انه يجب إلغاء قرار الادارة بإنهـاء العقـد              أما في مصر فأن     

الإداري لكي تعهد بالتنفيذ إلى شخص أخر يقدم لها شروطا مالية أكثر ملائمة من تلك               
  . )١٣٥(الشروط التي قدمها المتعاقد الأول

 :عية عدم مشروعية قرار الإنهاء للعقد الإداري لخروجه عن اطر المـشرو          : الحالة الثانية   
 ،  بإصداره مشروعا يجب أن يصدر من السلطة المختصة         الإداري العقد   إنهاءلكي يكون قرار    

، إلا إذا وجد نـص فـي    بإبرامه تكون ذاتها المختصة الإداري العقد  بإنهاءوالسلطة المختصة   
العقد يقضي بخلاف ذلك ، وان لا يكون مشوبا بالتعسف أو بأسـاة اسـتعمال الـسلطة ، وان                

لباعث على صدوره سليما ، فإذا جاء قرار الإنهاء مخالفا للقانون أو الأنظمة ، أو انـه                 يكون ا 
 ، لم يصدر من السلطة المختصة بإصداره ، أو انه مشوب بعيب التعسف في استعمال الـسلطة       

  .)١٣٦(عد هذا القرار معيبا واستوجب إلغائه من قبل قاضي العقدأو أن الباعث عليه غير سليم ،
ص مما تقدم أن استخدام الادارة المتعاقدة لسلطتها وامتيازاتها الممنوحة لها بموجـب              نخل     
 المشروعية يعد خطأ تعاقدياً يرتب مـسؤوليتها التعاقديـة ويتـيح            إطار خارج   الإداريالعقد  

 الإضرار القضاء المختص لغرض الحصول على التعويض المناسب لجبر          إلىللمتعاقد اللجوء   
  .غير المشروع لتلك السلطات خدام التي سببها الاست
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  الخاتمــة 
  

 ) المسؤولية التعاقدية للإدارة القائمة على ساس الخطأ(بعد أن انتهينا من دراسة بحثنا الموسوم 
  -:توصلنا إلى عدة نتائج ومقترحات نوجزها بالاتي 

  
  : النتائج : أولا 

  .لم تكن محل دراسة منتظمة  التعاقدية الإدارةفي مسؤولية  أن فكرة الخطأ -١ 
 بأي من الإدارة المتعاقدة وان إخلال الإدارة إن العقد الإداري يولد التزامات متعددة على عاتق -٢

  .هذه الالتزامات يؤدي إلى قيام مسؤوليتها التعاقدية 
ا  تلتزم بتعويض المتعاقد معها عن الأضرار التي تصيبه بسبب إخلالها بالتزاماتهالإدارة إن -٣

  .التعاقدية 
 التعاقدية عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة الفنية وكذلك عند الإدارةتتحقق مسؤولية -٤

 . إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة المالية 

 لسلطاتها على نحو غيـر مـشروع يـؤدي إلـى قيـام       الإدارةأوضح البحث أن ممارسة     -٥
 بتعويض المتعاقد معها عن الأضرار التـي        الإدارةمما يترتب عليه التزام     مسؤوليتها التعاقدية   

 أن لا تستخدم سلطاتها بسوء نية وذلك بقصد الإضرار بالمتعاقد ،            الإدارةتصيبه ، فيجب على     
ذلك أن المتعاقد وان كان يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة إلا انه مع ذلـك يعتبـر معاونـا           

  .  رفق العام بانتظام واطرادللإدارة في سبيل سير الم
 قي تعديل عقودها الإدارية من السلطات الممنوحة لها إلا أن استخدامها لهذا الإدارةيعد حق -٦

الحق على نحو غير مشروع يؤدي إلى قيام مسؤوليتها التعاقدية وذلك في حالات منها عدم استهداف 
ل وكذلك حالة عدم اتصال التعديل التعديل تحقيق المصلحة العامة أو عدم وجود مبرر للتعدي

  . بموضوع العقد الإداري
   

  : المقترحات : ثانياً 
 في الخطأ نرى ضرورة إنشاء جهة تضم عناصر متخصصة الإدارة من اجل عدم وقوع -١

في المجالات القانونية والفنية والمالية ، وتكون مختصة بإدارة العقود ومتابعة تنفيذها بدءا من 
  .عقد حتى نهايتهمرحلة تكوين ال

 نأمل من المشرع العراقي توسيع اختصاص محكمة القضاء الإداري في العراق المـشكلة              -٢
 لقانون مجلس شورى    ١٩٨٩ لسنة   ١٠٦من قانون التعديل الثاني رقم      ) ٧(بموجب نص المادة    
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 كي يكون عاماً وشاملاً لكافة أنواع المنازعـات الإداريـة ومـن         ١٩٧٩ لسنة   ٦٥الدولة رقم   
  .نها منازعات المسؤولية التعاقدية للإدارة ضم

 من الأفضل إلغاء المحكمة الإدارية المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمـائي ذلـك               -٣
  .أنها لا تشكل قضاء إداريا متخصصاً وهي عبارة عن حلقة زائدة في القضاء العراقي 
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  الهــوامــش
  
النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ،         : دكتور سليمان محمد الطماوي     ينظر في ذلك ال    )١(

  . وما بعدها١٨٢، ص١٩٨٤القاهرة ، 
)٢( Andre de labdere, Traite des contrats Administratifs – tom ll L.G. D.S. 1984.P138. 
)٣( Andre de labdere ,op. cit .P448. 
أشار إليه الدكتور حمدي     ) ١٩٦١/ ١٠،  ٢٥( مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ       مينظر في ذلك حك    )٤(

 .٢٩٧ ،ص٢٠٠٢، ١شئة عن العقد الإداري ، طحسن الحلفاوي ، ركن الخطأ في مسؤولية الادارة النا
أشار أليه الدكتور حمـدي     ) ١٩٧٨/ ١٥/١٢(ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ           )٥(

، المجلة القانونية الاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة )دراسة مقارنة ( عمر ، المسؤولية التعاقدية للإدارة علي
   . ١٩٣ ،ص١٩٩٦الزقازيق ، العدد الثامن ، 

 أليه الدكتور حمدي أشار) ١٩٤٨ / ٥ / ١٩( ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ        )٦ (
  .١٩٣ابق ،ص،المصدر السعلي عمر 

)٧( Andre de labdere, op. cit.P457. 
المعدل بالقانون ١٩٩٨ لسنة ٨٩من قانون المزايدات والمناقصات المصري رقم ) ٩(ينظر في ذلك المادة  )٨(

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الـصادر        ) ٣( ،وكذلك المادة    ٢٠٠٩ لسنة   ١٤رقم  
  . المعدل١٩٩٨ لسنة ٨٩بالقانون رقم 

  . ١٩١، صتور حمدي علي عمر ، مصدر سابق ينظر في ذلك الدك )٩(
 ) ٢١/٧/١٩٩٢الصادر بتـاريخ     / ٢٠١٣(ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم            )١٠(

   .١٩٥-١٩٤مصدر السابق ، ص حمدي علي عمر ، أشار إليه الدكتور
أشار أليه الدكتور خميس السيد إسماعيل  ) ١٩٧٩/ ٢٨/٤( في  الإدارية العلياينظر في ذلك حكم المحكمة )١١(

، العقود الإدارية والتعويضات طبقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد ، دار محمود للنـشر والتوزيـع ،     
  .٣٢٢-٣٢١موسوعة القضاء الإداري ، ص

مات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطـط التنميـة         من المادة الرابعة من تعلي    ) د(ينظر في ذلك الفقرة      )١٢(
  . الملغية ١٩٨٨لعام القومية 

 ٢٠٠٨لـسنة  ) ١(يذ العقود الحكومية رقـم  د من تعليمات تنف/ أولا  ) ٣(ينظر في ذلك المادة       للتفصيل )١٣(
   .النافذ

د أقام الدعوى يطلب ق) المقاول (أن المميز عليه (( ينظر في ذلك حكم محكمة تمييز العراق حيث قضت  )١٤(
دينار وهو مبلغ كلفة الجسر الذي  ) ٣١٣٨،٦٠٠(بأن يدفع مبلغا قدره ) رب العمل (فيها الحكم بإلزام المميز 

قام بإنشائه مع أعمال أخرى بموجب المقاولة المعقودة بينه وبين المميز وقد انهار الجسر نتيجة خطأ وتقصير  
 بداءة وتأيد استئنافا ووجد أن تقرير الخبـراء فـي المـرافعتين    فصدر الحكم لصالحة) رب العمل  ( المميز  
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البدائية والاستئنافية  قد أيد استحقاق المقاول جميع تكاليف العمل وبأنه ليس مسئولا عن الانهيار الذي حدث                 
 انه للجسر كما أيد التقرير أن هذا الانهيار ليس ناتجا عن خطأ المقاول في العمل أو مخالفة المواصفات ، بل     

ناتج عن خطأ رب العمل المميز وتقصيره لأنه عند وضع تصميم هذا الجسر لم يراع في تصميمه مواصفات     
استئنافية  / ١٨قرار رقم ... )) الجسور التي تنشأ لمثل الغرض الذي أنشئت الجسور موضوع الدعوى لأجله 

   .٩٠ ،ص١٩٧٠،  النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الأولى ١٩٧٠ /١٥/١ في ٧٠/ 
المجلـد   )) ١٩٦٩/ ٦/١١ في   ١٩٦٩/ استئنافية   / ١٥٠(( ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم         )١٥(

   .٣٣١ – ٣٢٨، ص١٩٧٢ ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، ١٩٦٩ مجموعة –السادس 
مة للعقود الإدارية  الدليمي ، الوجيز في النظرية العافاروق احمد خماس ومحمد عبد االله. ينظر في ذلك د )١٦(

  .٣٤٣حمدي حسن الحلفاوي ، مصدر سابق ، ص. وكذلك د. ٢١٠ ، ص١٩٩٢، جامعة الموصل ، 
،الطبعة )دراسة مقارنة   (ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية              )١٧(

   .٤٦٣-٤٦٢ ، ص١٩٥٧الأولى ،دار الفكر العربي ، 
 أشار إليه الدكتور Bongert) (في قضية  ) ٦/١٩٤٧ /٢٦( حكم مجلس الدولة الفرنسي فيينظر في ذلك )١٨(

   .٢٠٧،ص١٩٩١محمد سعيد أمين ، المبادئ العامة في تنفيذ العقد الإداري ، دار الثقافة الجامعية ،
ر إليه أشا)  Ville de Poissy ( في قضية ) ٢/٣/١٩٥١(ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )١٩(

   .٢٠٦الدكتور محمد سعيد أمين ، المصدر نفسه ، ص
دراسـة  (ينظر في ذلك طاهر طالب التكمه جي ، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقـد الإداري                  )٢(

   . ٣٣ ،ص١٩٧٦،رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ،جامعة بغداد ،) مقارنة
لـسنة  )٨٩(ة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم        من اللائح )٧٤(ينظر في ذلك المادة      )٢١(

١٩٩٨.   
  .٢٠٠، مصدر سابق، صكتور حمدي علي عمر ينظر في ذلك الد )٢٢(
أشار  )  ١٩٧٦/ ٢/٦ والصادر بتاريخ ٨٢٢( ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )٢٣(

الجديد فـي المـشكلات العمليـة لقـانون         : محمد حسن علي حسن     أليه الدكتور حسن محمد هند والدكتور       
 مدعما بأحكام محكمة النقض وأحكام وفتاوى       ١٩٩٨ لسنة  ولائحته التنفيذية    ٨٩المناقصات والمزايدات رقم    

وكذلك حكـم المحكمـة     . ٤١٣ ، ص  ٢٠٠٤، دار الكتب القانونية ، مصر ،        ٢٠٠٢مجلس الدولة حتى عام     
، أشار إليه الدكتور خالد عبد  ) ٥/٣/٢٠٠٧ والصادر في ١١٧٠٥ ، ١١٤٥٥(ن رقم الإدارية العليا في الطع

 ، الطبعة ٢٠٠٨الشامل في العقود الإدارية في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام           : الفتاح محمد   
   .٧٠-٦٥ ،ص ٢٠٠٩الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 

   .٢٠٢-٢٠١ ، مصدر سابق ، صدكتور محمد سعيد أمينلك الينظر في ذ )٢٤(
  . من دفاتر الشروط العامة العراقية ) ٤٣(من المادة ) ١(في ذلك الفقرة ينظر  )٢٥(
لسنة ) ١(من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم    ) ٣(أولا من المادة    ) هـ ،و،ز،ح ( في ذلك ألفقره  ينظر   )٢٦(

٢٠٠٨.   
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أشار إليه ياسين كريم ألحلفـي ،        ) ١٩٩٠/مدنية  / ٦٩١٩(م محكمة التمييز العراقية     ينظر في ذلك حك    )٢٧(
 أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، ،)دراسة مقارنه ( سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة 

  ).٦( الهامش رقم ١٣٩، ص  ١٩٩٦جامعة بغداد ،
أشار إليه طاهر  ) ١٩٦٩/ ٦/١١استئنافية في / ١٥٠(العراقية المرقم ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز  )٢٨(

   .٣٨-٣٧، مصدر سابق ، صالتكمه جي 
) ١(من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقـم         ) ٣(من المادة   ) أولا  /هــ(ينظر في ذلك الفقرة      )٢٩(

   .٢٠٠٨لسنة 
اري قضائيا لخطأ الإدارة ، رسالة ماجستير ، كليـة          فسخ العقد الإد  : ينظر في ذلك سحر جبار يعقوب        )٣٠(

   .٤٧ ،ص٢٠٠٣القانون ، جامعة بابل ، 
   .١٩٥ ، مصدر سابق ، ص عمر حمدي علي: ينظر في ذلك الدكتور  )٣١(
 حمدي علي عمـر ،      .د:  أشار أليه  ١٩٥٩/ مارس/ ١٨حكم مجلس الدولة الفرنسي في      :ينظر في ذلك     )٣٢(

   .١٩٦المصدر السابق ، ص
 ) Hayem( في قـضية   ) ١٩٣٩/ يوليو / ٢٥(ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في           )٣٣(

   .٢٦-٢٥مصدر سابق ،ص: أشار أليه طاهر التكمه جي 
)٣٤(1969.p.594.  Aflamme ( traite theorieque et pratique des marches publics ) Bruxelles 
أشار ) ٢٣/٢/١٩٩٩ والصادر في ٢٣١٦(دارية العليا في الطعن المرقم   ينظر في ذلك حكم المحكمة الإ      )٣٥(

  .٢٩٥ ، مصدر سابق،صتور حمدي حسن الحلفاويإليه الدك
أشار إليه طاهر  ) ١٥/٦/١٩٦٨حقوقية في / ١٦٦٣(ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز العراقية المرقم         )٣٦(

   .٢٦التكمة جي ، مصدر سابق ،ص
 أشار أليـه    ، ) ٢٧/١/١٩٦٨حقوقية في   / ١٢٢٩(  محكمة التمييز العراقية المرقم      ينظر في ذلك حكم    )٣٧(

   .٣١ المصدر السابق ، صطاهر طالب التكمة جي،
 ٢٠٠٢العقود الإدارية ، منشأة المعـارف، الإسـكندرية ،        : ينظر في ذلك الدكتور احمد محمود جمعة         )٣٨(

  . وما بعدها ٢٠٩،ص
النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في تشريعات الدول العربية : رحو ينظر في ذلك محمد سعيد ال )٣٩(

   .١٥١ ١٥٠ ، ص٢٠٠٧، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
، منـشورات زيـن     ) دراسة مقارنـة  (العقود الإدارية   : ينظر في ذلك الدكتور نصرت منصور نابلسي         )٤٠(

    .٥٢٤ ،ص٢٠١٠ ، ١طالحقوقية ، 
مالي يأخذ صور مختلفة حسب طبيعة العقد ، ففي عقد الأشغال العامة وعقود التوريد والنقـل                المقابل ال  )٤١(

يسمى ثمنا ، وفي عقد الامتياز يسمى رسما ، وفي عقود التوظيف يسمى مرتبا لمزيد من التفصيل ينظر في                   
-٤٧٠، ص ابق   ، مصدر س   ١٩٥٧ الأسس العامة للعقود الإدارية ،         :ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي      

٤٧١.   
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، )دراسـة مقارنـة     ( الأسس العامة للعقود الإداريـة      : ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي         )٤٢(
التعاقدية للإدارة  المسؤولية  : وكذلك الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة        .٤٧٢مصدر سابق ، ص   ،  ١٩٥٧

وكذلك الدكتور جابر جـاد     . ٧٥ ،ص ٢٠١١ ،   كندرية،منشأة المعارف ، الإس   ١ة ، ط   الإداري في تنفيذ العقود  
وكـذلك الـدكتور     . ٣٠٠-٢٩٩، ص ٢٠٠٥، دار النهضة العربية ، القاهرة،       ٢طالعقود الإدارية،   : نصار  

 دراسة مقارنة، دار    -)النشاط الإداري   -)الإدارة  (التنظيم الإداري   ( أسس الإدارة العامة    : زكريا المصري   
، ١العقود الإدارية ، ط: لجبوري وكذلك الدكتور محمود خلف ا. ٦٣٧ ، ص٢٠٠٧الكتب القانونية ، مصر ، 

   .٢٠٣، ص٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
،  ١٩٥٧،) دراسة مقارنة(الأسس العامة للعقود الإدارية  : ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي         )٤٣(

، ) دراسـة مقارنـة     ( العقود الإدارية   : ر نابلسي   وكذلك الدكتور نصرت منصو    . ٤٧٢مصدر سابق ،ص  
، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ٢طالعقد الإداري ، : وكذلك الدكتور محمود حلمي    .٤٤٤مصدر سابق ، ص   

   .١٠٦ ،ص١٩٧٧
شار أSte Heulin )  ( في قضية  ) ١٩٤١/مايو / ١٦( ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )٤٤(

   .٢٠٤-٢٠٣، مصدر سابق ، صر حمدي علي عمر إليه الدكتو
أشار  ) ١٩٩٣/ ٣١/٨ والصادر في ٢٥١٩(ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم  )٤٥(

القـرارات والعقـود    ( مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية      :  عبد المنعم خليفة     زإليه الدكتور عبدا لعزي   
وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا      . ١٠١-١٠٠ ص ،٢٠١٠،كر الجامعي، الإسكندرية    دار الف ،  ) الإدارية  
   .٢٠٤ ، مصدر سابق، صدكتور حمدي علي عمرأشار إليه ال ) ٢٧/٤/١٩٦٨(بتاريخ 

ينظر في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولـة فـي القـضية رقـم                  )٤٦(
   .٢٠٥-٢٠٤أشار إليه الدكتور حمدي علي عمر ، المصدر السابق ، ص ) ٢٨/١٠/١٩٨٧ في ٤٧/٢/٣٦٨(
لـسنة  ) ١٢٩(الخاص بالتزامات المرافق العامة المصري رقم       )١٢٩(من القانون رقم    ) ٥(ينظر المادة    )٤٧(

   .٥٠١ ، مصـدر سابق ، صلك الدكتور نصرت منصور نابلسيوينظر في ذ .١٩٤٧
 ١٩٥٧، )دراسة مقارنة( الأسس العامة للعقود الإدارية   : ان محمد الطماوي    ينظر في ذلك الدكتور سليم     )٤٨(

   .٤٧٢، مصدر سابق ،ص
   .٢٠٤العقود الإدارية ، مصدر سابق ، ص: ينظر في ذلك الدكتور محمود خلف الجبوري  )٤٩(
 ١٩٨٤، ) ارنةقدراسة م( الأسس العامة للعقود الإدارية : ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي  )٥٠(

   .٢٠٤العقود الإدارية ، مصدر سابق ، ص: وكذلك الدكتور محمود خلف الجبوري  .٥٢٧،ص
 معه مع   د التعاق ع الالتزام بملاحظة ملائمة الأسعار التي يعرضها الجانب المزم        -١(من هذه التوجيهات     )٥١(

  كانية المساومة على الأسعارالأسعار المتيسرة لنفس التجهيزات من مصادر استيراد أخرى مع دراسة إم
  . المقترحة في كل صفقة 

 مراعاة بعض الأسس في تحديد ملائمة الأسعار ، من ذلك الاسترشاد بالخبرة السابقة لدى الجهة المنفذة                 -٢
وأسعار المشاريع أو التجهيزات المماثلة أو المقاربة مع وجوب تدوين ذلك في محضر خاص ، وفي حالـة                  

ر مماثلة أو مقاربة يمكن الاسترشاد بها فعندئذ وبحصافة المدرك لحاجته تقوم الجهـة      عدم وجود كلف وأسعا   
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يز بضائع مماثلة وصفا وكمـا ليكـون   المنفذة بالاتصال بالمؤسسات والشركات الأخرى لتقديم عروض لتجه      
لمزيد . جدت  بالإمكان مقارنة هذه الأسعار مع أسعار الجانب المزمع التعاقد معه ومع الأسعار السائدة أن و              

   .٢٠٥من التفصيل ينظر في ذلك الدكتور محمود خلف الجبوري ، المصدر السابق ،ص
   .١٠٤ ، ص١٩٩٧العقود الدولية ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، : في ذلك الدكتور محمد علي جواد ينظر  )٥٢(
   .٣١٣ ، مصدر سابق ،صالحلفاويينظر في ذلك الدكتور حمدي حسن  )٥٣(
نقلا عن الـدكتور حمـدي    من القانون المدني الفرنسي) ١١٥٣(في ذلك الفقرة الرابعة من المادة       ينظر   )٥٤(

   .٣١٦حسن الحلفاوي ، المصدر نفسه ،ص
 ، أشار إليه الدكتور حمدي علي عمر ) ١٩٤٩/ نوفمبر/٩(ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )٥٥(

   .٢٠٧مصدر سابق ،ص
إذا كان محل الالتزام مبلغا ( من القانون المدني المصري والتي نصت على ) ٢٢٦(دة ينظر في ذلك  الما )٥٦(

من النقود ، وكان معلوم المقدار وقت الطلب ، وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للـدائن ،                      
ائل التجاريـة  في المـس % ) ٥(نية وفي المسائل المد% ) ٤(على سبيل التعويض عن التأخر ، فوائد قدرها  

وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجـاري تاريخـا آخـر        
  )).لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره 

لا يشترط لاستحقاق فوائد    (من القانون المدني المصري والتي نصت على        ) ٢٢٨(ينظر في ذلك المادة      )٥٧(
  ).تأخير قانونية أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير ال
أشار إليه الدكتور حمدي ) ٩/٢٠٠٠ / ١٩ في ٣٩٦٩(ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا المرقم  )٥٨(

   .٣١٨حسن الحلفاوي ، مصدر سابق ،ص
ولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية ، مصدر       مسؤ: ينظر في ذلك الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة           )٥٩(

   .١٠٥-١٠٤سابق ،ص
 ، الحلفاوي أشار إليه الدكتور حمدي حسن ) ١٠/٤/١٩٣٥( حكم مجلس الدولة الفرنسي فيينظر في ذلك )٦٠(

   .٣٣١مصدر سابق ، ص
مـصدر  ، رأشار إليه حمدي علي عم ) ١٩٦٧ / ٦/ ٥( ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في      )٦١(

   .٢١٣سابق، ص
 ٢/٣/١٩٩٩ بتاريخ ٣٧٣،٤٢٥(ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في الطعنين رقمي  )٦٢(

   ) .٢( هامش رقم ٣٢٨أشار إليه الدكتور حمدي حسن الحلفاوي ، مصدر سابق ، ص) 
 ١٠٤٥فتـوى رقـم   ( ولة ينظر في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الد     )٦٣(

قوانين المزايدات والمناقصات والعقود : أشار إليها الدكتور محمد ماهر أبو العينين     ) ٢٨/١١/١٩٩١بتاريخ  
    .٣٥٧ ، الكتاب الثاني ، الطبعة الثانية ،ص٢٠٠٤الإدارية في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى عام 

  .٣٣٠مصدر سابق ، صينظر في ذلك  الدكتور حمدي حسن الحلفاوي ،  )٦٤(
العقود الإدارية طبقا لإحكام قانون المناقصات والمزايـدات  : ينظر في ذلك الدكتور احمد محمود جمعة     )٦٥(

  .٤٧٥الجديد ،بدون سنة طبع ، بدون دار نشر،ص
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   .٢١٢، مصدر سابق ، صرينظر في ذلك الدكتور حمدي علي عم )٦٦(
 هاشم ، الجزاءات المالية في العقود الإداريـة ، دار النهـضة   ينظر في ذلك الدكتور حسان عبد السميع  )٦٧(

  .١٠١ ،ص٢٠٠٢العربية ، القاهرة ، 
 ١٩٩٢النظرية العامة للعقود الإدارية ، بدون جهـة طبـع ،  : ينظر في ذلك الدكتور عمر حلمي فهمي        )٦٨(

  .٢٦٢،ص
   .٣٣٦ ، مصدر سابق ، ص ذلك الدكتور حمدي حسن الحلفاويينظر في )٦٩(
أشار إليه الدكتور حمدي حـسن     )  ١٩٥٨/ مارس  / ٣(  الفرنسي في    ةينظر في ذلك حكم مجلس الدول      )٧٠(

   .٣٣٧الحلفاوي ، مصدر سابق ،ص
المسؤولية التعاقدية في تنفيذ العقـود الإداريـة ،      : ينظر في ذلك الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة           )٧١(

) ٢٦/١/١٩٩٩ فـي    ٥٨٢( دارية العليا في الطعن المرقم      وكذلك حكم المحكمة الإ   . ٧٦مصدر سابق ، ص   
   .٣٣٦أشار إليه الدكتور حمدي حسن الحلفاوي ، المصدر نفسه ، ص

من اللائحة لتنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري الـصادر          ) ٧٠(ينظر في ذلك المادة      )٧٢(
   .١٩٩٨لسنة ) ٨٩(بالقانون رقم 

  .من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري ) ٧٢(دة ينظر في ذلك الما )٧٣(
 ،  ، مـصدر سـابق    ) دراسة مقارنة   (العقود الإدارية   : ينظر في ذلك الدكتور نصري منصور نابلسي         )٧٤(

/ ٢٨/٤( بتـاريخ   ) ١٥٦( وما بعدها ، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في الطعـن               ١١٣ص
  .٣٤١ أشار إليه الدكتور حمدي حسن الحلفاوي ، مصدر سابق ، ص)١٩٩٢

ينظر في ذلك الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية ، مصدر                  )٧٥(
   .١٠٨سابق ، ص

  ، ٥ ط ،)ارنه  دراسة مق (الأسس العامة للعقود الإدارية     : ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي         )٧٦(
  .٧٠ ،ص٢٠٠٥ ،دار الفكر العربي ، القاهرة

)  العقد الإداري –القرار الإداري (أعمال السلطة الإدارية  :طينظر في ذلك الدكتور محمد فؤاد عبدا لباس )٧٧(
   .٤٠٢ ، ص١٩٨٩، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 

رق وأساليب التعاقد الإداري وحقوق والتزامـات        ، ط  يينظر في ذلك الدكتور محمد عبد العال السنا ر         )٧٨(
   .١٩٢، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص) دراسة مقارنه (المتعاقدين 

  . ١٢٦، مصدر سابق، صتور محمد سعيد حسين أمينينظر في ذلك الدك )٧٩(
دار النهضة العربية لعقود الإدارية،مظاهر السلطة العامة في ا: ينظر في ذلك الدكتور احمد عثمان عياد  )٨٠(

   .٣٢٤، ص١٩٧٣، القاهرة ، 
 وكذلك الدكتور عبد العزيز عبد المنعم ٢٢١، مصدر سابق ،صر ينظر في ذلك الدكتور حمدي علي عم )٨١(

وكذلك الدكتور حمـدي     . ٨٢-٨١المسؤولية التعاقدية في تنفيذ العقود الإدارية ، مصدر سابق ،ص         : خليفة  
   .٣٤٣، مصدر سابق ،صي لحلفاوحسن ا
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 أشار إليه الدكتور حمدي علي ) ١٩٤٧/ أكتوبر/ ٣١(ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ      )٨٢(
والذي قضى )١٩٧٧/ ١/  ١٧( ، وكذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ    ٢٢١، مصدر سابق ، ص    عمر  
،تصميمات أو مشروعات معيبة ، فأنها فـي هـذه        بأنه حينما تكون جهة الإدارة قد اعتمدت بلا تحفظ          ((فيه  

أشار إليه الدكتور حمدي علي عمر ، المصدر السابق         ) الحالة ترتكب إهمالا يتعين عليها أن تتحمل عواقبه         
   .٢٢٢-٢٢١،ص

النظرية العامة وتطبيقاتها فـي القـانون       ( العقود الإدارية   : ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض         )٨٣(
. ١٧٣ ، مـصدر سـابق، ص  ١٩٦٤لسنة ) ٣٧(ي والمقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم      الكويت

  . ١٨٨المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، مصدر سابق ، ص: وكذلك الدكتور محمد سعيد حسين أمين 
شغال العامـة ،  مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ مقاولات الأ: ينظر في ذلك رياض عبد عيسى الزهيري         )٨٤(

   .١٢٢ ، ص١٩٧٥رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 
مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية ، مصدر       : ينظر في ذلك الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة           )٨٥(

  .١١٠سابق ، ص
 مـصدر سـابق      في العقود الإدارية ،    مظاهر السلطة العامة  ،لدكتور احمد عثمان عياد     ينظر في ذلك ا    )٨٦(

   .٣٠٣،ص
دارة في تعديل العقد الإداري ، دار الفكر العربي، القاهرة ، سلطة الإ: ينظر في ذلك الدكتور علي الفحام  )٨٧(

  .١١٦ ، مصدر سابق ،صومحمد عبد االله الدليمي وكذلك الدكتور فاروق احمد خماس  . ٥٥ ،ص١٩٧٦
  .٢٢٢-٢٢١، مصدر سابق ،ص يمد عبد العال السنا ر محينظر في ذلك الدكتور )٨٨(
د الإداري ، وجانب أخر من الفقه    في فرنسا هناك جانب من الفقه ينكر على الإدارة حقها في تعديل العق             )٨٩(
عترف للإدارة بهذا الحق ، وهناك جانب ثالث من الفقه يعتبر رأيه وسط بين الرأيين السابقين ، لمزيد مـن                    ي

  . وما بعدها ١٦٤ر محمود خلف الجبوري ، ص الآراء ينظر في ذلك الدكتوالتفصيل عن هذه
)٩٠(  A.Delaubadere et autres, op. Cit, T.2,p682  
، أشار إليه الدكتور حمدي علـي  ) ١٩٤٧/ ١١/ ٢٨(ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ    )٩١(

  .٢٢٦ ، مصدر سابق ،صرعم
، ٢٠٠٥،) دراسة مقارنة (الأسس العامة للعقود الإدارية : ليمان محمد الطماوي ينظر في ذلك الدكتور س )٩٢(

  . ٤٥٣مصدر سابق،ص
، الموسوعة ) ١٥/١١/١٩٩٨ بتاريخ ٣٤٨٦(ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )٩٣(

   . ٣٧١ قضائية ، ص٣٥الإدارية الحديثة ، السنة 
وكـذلك  . ١٢٧، مصدر سابق ،ص   حمد عبد االله الدليمي     روق احمد خماس وم   ينظر في ذلك الدكتور فا     )٩٤(

 ، وكذلك الدكتور ماهر صالح      ١٥٠العقود الإدارية ،المصدر السابق ، ص     : الدكتور محمود خلف الجبوري     
  .٤٤١،ص٢٠٠٩بدون جهة طبع ، علاوي ، الوسيط في القانون الإداري ،

أشار إليه الدكتور  ) ٨/١٠/١٩٧٨ في ٩٧٧/ مدنية أولى / ٩٤٢(ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز رقم  )٩٥(
  .١٢٤ الدليمي ، المصدر السابق ،صفاروق احمد خماس ومحمد عبدا الله
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 ٥٢٣ 

أشار إليه  ) ١٥/١١/١٩٩٢ بتاريخ   ٣٩٨٦( ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم            )٩٦(
-٨٤ة التعاقدية في تنفيذ العقود الإدارية ، مصدر سابق ،صالدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المسؤولي

٨٥.   
  .٣٥٣مصدر سابق ،ص: ظر في ذلك الدكتور حمدي حسن الحلفاوي ين )٩٧(
  .٢٢٢-٢٢١ ، مصدر سابق ،صيينظر في ذلك الدكتور محمد عبد العال السنا ر )٩٨(
 ،٢٠٠٥،)دراسة مقارنة (قود الإدارية   الأسس العامة للع  : ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي         )٩٩(

  .٣٢٤مصدر سابق ،ص
أشـار إليـه   ) ١١/١٩٧٣/ ٢٨(ينظر في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ   )١٠٠(

  .٣٥٤الدكتور حمدي حسن الحلفاوي ، مصدر سابق ، ص
،  ١٩٩١، )دراسة مقارنة(د الإدارية الأسس العامة للعقو: ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي  )١٠١(

  .٤٢٣ص
أشار إليـه   ) ٢٢/١١/١٩٨٠ بتاريخ   ٨٤٥(ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم            )١٠٢(

   .٣٦٥الدكتور حمدي حسن الحلفاوي ، مصدر سابق ،ص
ضاء الإداري وهذا ما ذهب في فرنسا لا تستطيع الادارة إيقاع جزاء إسقاط الامتياز دون اللجوء إلى الق )١٠٣(

 Synd intercommuhal(في قضية  ) ١١/١٩٨٠/ ٢١(إليه مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 

dorganisation de La Station de peyre  (   أشـار أليـه- A. de Laubadere Autres ,op . cit . 
p.159.   

 ١٩٩٨لـسنة  ) ٨٩(عقود الإدارية وفقا للقانون رقم      أثار ال : ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم محمد علي         )١٠٤(
، ٢٠٠٣بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعـة الثانيـة ،     

  .٦٥ص
   .٢٨٥ ، مصدر سابق، ص جابر جاد نصارينظر في ذلك الدكتور )١٠٥(
 دراسة تطبيقية لأسس ومبـادئ  -القانون الإداري : د االله ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عب        )١٠٦(

   .٥٦٠ ، ص٢٠٠٥القانون الإداري وتطبيقها في مصر ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
 -مسؤولية الإدارة عـن تـصرفاتها القانونيـة    : ينظر في ذلك الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة           )١٠٧(

  .١٢١در سابق ،صالقرارات والعقود الإدارية ، مص
  لتأمين ذلك لأنهما الأكثر شيوعا سوف نقصر دراستنا في هذا الموضوع على غرامة التأخير ومصادرة ا  )١٠٨(
   . ٥٦، صلك الدكتور حسان عبد السميع هاشم ،مصدر سابقينظر في ذ )١٠٩(
ا المتأخر فـي الوفـاء   جزاء تملك الإدارة حق توقيعه على المتعاقد معه(( غرامة التأخير تعرف بأنها    )١١٠(

بالتزامه في الميعاد المنصوص عليه بالعقد ، وتستحق بمجرد هذا التأخير حتى ولو لم ينجم عنهـا ضـرر                    
، مـصدر    جـابر جـاد نـصار      لمزيد من التفصيل ينظر فـي ذلـك الـدكتور         )) أصاب الإدارة المتعاقدة    

  .  ٢٨٩سابق،ص
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 ، وفي والمزايدات المصريلتنفيذية لقانون المناقصات    من اللائحة ا  ) ٩٤ ،   ٨٣( ينظر في ذلك المواد      )١١١(
 ـ          ) ٨(العراق ينظر المادة     ،  ١٩٨٨سنة  من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وإعمال خطط التنمية القوميـة ل

  . ٢٠٠٨مية لسنة من تعليمات تنفيذ العقود الحكو) ثانيا / ١٦(وكذلك المادة 
  : تتمثل هذه الحالات بما يلي  )١١٢(

كان التأخير سببه جهة الإدارة المتعاقدة ، كما لو امتنعت عن تسلم البضاعة من المورد لعدم استعداد     إذا  -أ
  . المخازن لاستيعابها 

التأخير في صرف جهة الإدارة مستخلصات المتعاقد معها ، إذا حال ذلك دون قيامه بالتنفيذ في الميعاد -ب
 .   تأخير حيث لا يجوز أن يوقع عليه في هذه الحالة غرامة

إذا كانت النية المشتركة للإدارة والمتعاقد معها ، قد انصرفت إلى أن التنفيذ يتم في ضوء توافر الاعتماد -ج
المالي ، كما لو ثبت بأن التأخير في التنفيذ سببه عدم وجود اعتماد مالي ، ولم تـصدر أوامـر تـشغيل                      

ضمني من الإدارة للشركات المتعاقدة معها من توقيع للشركات المتعاقدة في فترة التأخير ، فهذا يعد إعفاء         
 .غرامة تأخير عليها 

ره في الوفاء بالتزامه كان مرجعه قوة     المتعاقد معها رغم أن تـأخ     ىإذا وقعت الإدارة غرامة تأخير عل     -د
فـرض  الإدارة على الفور بها ، فأن فعلها فـي   قاهرة  استحال معها التنفيذ ،ولم يكن يتوقع حدوثها وابلغ      

 من جانب الإدارة يؤدي إلى إثارة مسؤوليتها        غرامة التأخير في هذه الحالة والحالات السابقة يعتبرا خلالا        
التعاقدية على أساس الخطأ ويكون بوسعه الطعن على قرارها أمام قاضي العقد للمطالبة باسترداد ما تـم                 

 عويض عما يكون قد أصابه من تصرف      خصمه من مستحقاته من قبل الإدارة ، بالإضافة إلى مطالبته بالت          
مسؤولية الادارة : عبد العزيز عبد المنعم خليفة     . د: لمزيد من التفصيل ينظر     .الإدارة الخاطئ من أضرار   

  .١٢٤عن تصرفاتها القانونية ، مصدر سابق ، ص
ي حسن  ، أشار أليه الدكتور حمد١٩٨٢/ ٢٦/٥ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  )١١٣(

 والـصادر  ٣٤٨٥ ، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٣٧الحلفاوي ، مصدر سابق ، ص  
 ، أشار أليه الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مسؤولية الادارة عـن تـصرفاتها                 ١٩٩٤/ ٥/٦بتاريخ  

  .١٠٦القانونية ، مصدر سابق ، ص
مسؤولية الإدارة عن تـصرفاتها القانونيـة  ،         : يز عبد المنعم خليفة     ينظر في ذلك  الدكتور عبد العز       )١١٤(

  .١٢٥مصدر سابق ، ص
المسؤولية التعاقدية في تنفيذ العقود الإدارية  ،        : ينظر في ذلك  الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة            )١١٥(

  .٩٨مصدر سابق ، ص
  .١٠١قود الإدارية ، مصدر سابق ، صأثار الع: ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم محمد علي  )١١٦(
  المسؤولية التعاقدية في تنفيذ العقود الإداريـة ، :ينظر في ذلك  الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة          )١١٧(

  .  ١٢٦المصدر السابق ،ص 
   .  ١٧٢ ، مصدر سابق ، ص ينظر في ذلك الدكتورة عزيزة الشريف )١١٨(
   . الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية في العراقمن) ٦٥(ينظر في ذلك المادة )١١٩(
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  .٣٨٦ ، مصدر سابق ،ص الحلفاوي ينظر في ذلك الدكتور حمدي حسن )١٢٠(
  .١٠٧، مصدر سابق ،صدكتور محمد صلاح عبد البديع ينظر في ذلك ال )١٢١(
ذلك الدكتور فاروق احمد خمـاس      ينظر في    استثنى مجلس الدولة الفرنسي عقد الامتياز من هذه القاعدة        )١٢٢(

  . وما بعدها١٤٩ ، مصدر سابق ، ص الدليميومحمد عبد االله
  .  ٣٨٨، مصدر سابق ،صلحلفاوي ينظر في ذلك الدكتور حمدي حسن ا )١٢٣(
أشار أليـه    ) ٩/٢٠٠٧/ ١ بتاريخ   ١٩٣١(ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم            )١٢٤(

  .  ١٠١مصدر سابق ،ص قدية في تنفيذ العقود الإدارية ،المسؤولية التعا: يز عبد المنعم خليفة الدكتور عبد العز
تقضي القاعدة العامة بوجوب أعذار المتعاقد قبل إيقاع جزاء الفسخ إلا أن الادارة تعفى مـن توجيـه                  )١٢٥(

  : الأعذار في حالات منها 
  .إذا نص العقد على ذلك   - أ

ح غير ذي فائدة كما في حالة الإفلاس أو التـصفية القـضائية بالنـسبة    إذا اتضح أن الأعذار أصب   - ب
 .للمتعاقد 

  . حالة الاستعجال أو الضرورة التي لا تسمح بأعذار المتعاقد -ج
.  إذا كان قرار الفسخ نتيجة لإجراء من إجراءات الضغط سبق أعذار المتعاقد به عن الأخطاء نفسها -د

فاروق احمد خماس ومحمـد   . وكذلك د . ٢٥٤ض ، مصدر سابق ، ص      فيا دعبدا لمجي . ينظر في ذلك د   
   .١٥٢ الدليمي ، مصدر سابق ،صعبد االله

  .٤٤٨ينظر في ذلك الدكتور ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الإداري ، مصدر سابق ،ص )١٢٦(
ثـة، القـاهرة ،   ينظر في ذلك الدكتور طعيمة الجـرف ، القـانون الإداري ، مكتبـة القـاهرة الحدي              )١٢٧(

 ، مكتبـة    ١ ، ط  ٢ة العامة في العقود الإدارية ، ج      وكذلك الدكتور حسين درويش ،النظري    . ٥٣٧،ص١٩٧٣
 ، دار الطبع والنشر الأهلية ،   ١جود شاب توما منصور ،      . ١٠٦،  ص  ١٩٥٨الانجلو المصرية ، القاهرة ،      

   .٤١٥ ، ص١٩٧١بغداد ، 
الضابط الشكلي في المعيار المميز للعقد الإداري ، مجلـة          : ياد  ينظر في ذلك الدكتور أحمد عثمان ع       )١٢٨(

  .١١٠، ص١٩٧٥المحاماة ، العدد الثالث والرابع ، 
حق الادارة في تعديل شروط العقود الإداريـة        ( مقالة  : ينظر في ذلك الدكتور عبد العزيز خير الدين          )١٢٩(

 ،  ٩ ، ص  ١٩٦١السنة الخامسة ، العدد الرابـع ،        ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ،       ) ومداه وأساسه القانوني    
 ١٥٢٠(  ، و حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن ١٤٧وكذلك الدكتور محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص

   .٣٦٩-٣٦٨ ، مصدر سابق ، صيأشار أليه الدكتور محمد عبد العال السنا ر ) ١٩٥٧ / ٤/ ٢٠بتاريخ 
فـــي   ) ١٩٨٢/ ١١ /٢٤( لدولة الفرنسي والصادر بتـاريخ      ينظر فـــي ذلك حـكم مجلس ا      )١٣٠(

، أشار أليه الدكتور محمد صلاح عبد البديع ، مصدر سابق ،  )Commune de Bouxwiller(قضيــة 
  .١٤٠٧ هامش ٥١٠ص
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 Sieur( في قـضية   ) ١٩٦٠/ ١٠/ ٢٦(ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  )١٣١(

Rioux (طرق واسليب التعاقد الإداري وحقوق والتزامات المتعاقد مع ليه محمد عبد العال السناري ،، أشار إ 
  . ٣٢٢ مصدر سابق ، صالادارة،

فـــي   ) ١٩٤٨/ ١٢ /٨( ينظر فـــي ذلك حـكم مجلس الدولة الفرنسي والـصادر بتـاريخ             )١٣٢(
   .٥١٠ ، مصدر سابق ، صد  السي، أشار أليه الدكتور محمد صلاح عبد البديع)Pastiau( قضيــة 

أشـار أليـه    )  ١٩٧٥/ ٢ /١٣( ينظر فـــي ذلك حـكم مجلس الدولة الفرنسي والصادر بتاريخ        )١٣٣(
وكذلك حكم محكمة القـضاء الإداري    . ٥١٢الدكتور محمد صلاح عبد البديع السيد ، المصدر السابق ، ص        

 للإدارة إنهاء العقد لمجرد رغبتها في طـرح         لا يجوز ((.... والذي جاء فيه     ) ١٩٧٠/ ٦/١٢(الصادر في   
محلة في مزايدة جديدة للحصول على جعل أعلى من الجعل القديم ، لان هذا فضلا عما فيه من إهدار للثقة                    
في معاملاتها وزعزعة الإيمان بعدالتها ونزاهتها ، لا يصلح في ذاته سببا مشروعا يبرر لها الافتئات علـى           

أشار إليه الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مـسؤولية           )) بحقوقهم المكتسبة   مصالح الأفراد والمساس    
  .١٣٧ -١٣٦ القرارات والعقود الإدارية ، مصدر سابق ، ص–الادارة عن تصرفاتها القانونية 

 وهذا هو رأي الفقيه دي لو بادير وموردن وديلفولفي ، أشار أليه الدكتور محمد صلاح عبد البـديع  ،                )١٣٤(
  . ٥١٣-٥١٢مصدر سابق ، ص

وكذلك الدكتور محمد صلاح عبد  . ٦٧ ، مصدر سابق ، صكتور ثروت بدويينظر فـــي ذلك  الد )١٣٥(
  . ٥١٥البديع السيد  ، مصدر سابق ، ص

 مصدر سابق ،الإداريةمظاهر السلطة العامة في العقود ينظر فـــي ذلك الدكتور احمد عثمان عياد ، )١٣٦(
  .٢٣٠، ص
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  المصادر
  :الكتب: أولا 
النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكـويتي  ( العقود الإدارية :  إبراهيم طه الفياض    -١

، مكتبـة الفـلاح ،      ١٩٦٤لسنة  ) ٣٧(والمقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم        
  .١٩٨١الكويت ، 

 بـشأن   ١٩٩٨لسنة  ) ٨٩(نون رقم   آثار العقود الإدارية وفقا للقا    :  إبراهيم محمد علي     -٢
  .٢٠٠٣ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ،ط

مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ،           :  احمد عثمان عياد     -٣
  .١٩٧٣القاهرة ، 

   .٢٠٠٢معارف ، الإسكندرية ، العقود الإدارية ، منشأة ال:  احمد محمود جمعة -٤
العقود الإدارية طبقا لإحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد        :  احمد محمود جمعة     -٥

  .، بدون سنة طبع ، بدون دار نشر 
 ثروت بدوي ، النظرية العامة في العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ، القـاهرة ،                 -٦

١٩٧٦   .  

   .٢٠٠٥ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢عقود الإدارية ، طال:  جابر جاد نصار -٧
الجزاءات المالية في العقود الإدارية ، دار النهضة العربية         :  حسان عبد السميع هاشم      -٨

   .٢٠٠٢، القاهرة ، 
 حسن محمد هند والدكتور محمد حسن علي حسن ، الجديد فـي المـشكلات العمليـة                 -٩

 ولائحته التنفيذيـة مـدعما بأحكـام        ١٩٩٨ لسنة   ٨٩دات رقم   لقانون المناقصات والمزاي  
 ، دار الكتـب القانونيـة ،        ٢٠٠٢محكمة النقض وأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى عام         

   . ٢٠٠٤مصر ، 
 ، مكتبـة الانجلـو      ١ ، ط  ٢ حسين درويش ، النظرية العامة في العقود الإدارية ، ج          -١٠

   .١٩٥٨المصرية ، القاهرة ،
 الناشئة عن العقـد الإداري  الإدارةركن الخطأ في مسؤولية :  الحلفاوي    حمدي حسن  -١١
  .٢٠٠٢ ، ١، ط
الشامل في العقود الإدارية فـي ضـوء أحكـام المحكمـة            :  خالد عبد الفتاح محمد      -١٢

 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القـاهرة ،          ١ ، ط  ٢٠٠٨الإدارية العليا حتى عام     
٢٠٠٩.   
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 النـشاط   – ) الإدارة(التنظـيم الإداري    (  العامـة    الإدارةأسس  : ري   زكريا المص  -١٣
   .٢٠٠٧، دار الكتب القانونية ، مصر ، ) دراسة مقارنة ) ( الإداري 

 ،  ١، ط ) دراسة مقارنـة    ( الأسس العامة للعقود الإدارية     :  سليمان محمد الطماوي     -١٤
   .١٩٥٧دار الفكر العربي ، 

 ، دار الطبع والنشر الأهلية ، بغـداد ،          ١نون الإداري ، ج   القا:  شاب توما منصور     -١٥
١٩٧١ .   

   .١٩٧٣القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، :  طعيمة الجرف -١٦
المسؤولية التعاقدية للإدارة في تنفيذ العقود الإداريـة        :  عبد العزيز عبد المنعم خليفة       -١٧

  .٢٠١١ ، ١ ط، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،
القـرارات  (  عن تصرفاتها القانونية الإدارةمسؤولية :  عبد العزيز عبد المنعم خليفة      -١٨

   .٢٠١٠، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ) والعقود الإدارية 
 دراسة تطبيقيـة لأسـس ومبـادئ        –القانون الإداري   :  عبد الغني بسيوني عبد االله       -١٩

   .٢٠٠٥ في مصر ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، القانون الإداري وتطبيقها
دراسات في نظرية العقد الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة           :  عزيزة الشريف    -٢٠
 ،١٩٨١.   

 في تعديل العقد الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،            الإدارةسلطة  :  علي الفحام    -٢١
١٩٧٦.   

   .١٩٩٢عامة للعقود الإدارية ، بدون جهة طبع ، النظرية ال:  عمر حلمي فهمي -٢٢
الوجيز في النظريـة العامـة للعقـود    :  فاروق احمد خماس ومحمد عبد االله الدليمي      -٢٣

  .١٩٩٢الإدارية ، جامعة الموصل ، 
   .٢٠٠٩ ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الإداري ، بدون جهة طبع ، -٢٤
لقانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في تشريعات الـبلاد    النظام ا :  محمد سعيد الرحو     -٢٥

   .٢٠٠٧العربية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
المبادئ العامة فـي تنفيـذ العقـد الإداري ، دار الثقافـة             :  محمد سعيد حسين أمين      -٢٦

  . ١٩٩١الجامعية ، 
دراسـة  ( داري   في إنهـاء العقـد الإ      الإدارةسلطة  :  محمد صلاح عبد البديع السيد       -٢٧

   .١٩٩٣،دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) مقارنة 
طرق وأساليب التعاقـد الإداري وحقـوق والتزامـات         :  محمد عبد العالي السناري      -٢٨

  .، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ) دراسة مقارنة (المتعاقدين 
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   .١٩٩٧ر الثقافة ، عمان ، العقود الدولية ، مكتبة دا:  محمد علي جواد -٢٩
)  العقد الإداري    –القرار الإداري   ( أعمال السلطة الإدارية    :  محمد فؤاد عبد الباسط      -٣٠

   .١٩٨٩، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
   .١٩٧٧ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ٢ محمود حلمي ، العقد الإداري ، ط-٣١
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان        ١ الإدارية ، ط   العقود:  محمود خلف الجبوري     -٣٢
 ،٢٠١٠ .   

، منـشورات زيـن     ) دراسة مقارنـة    ( العقود الإدارية   :  نصرت منصور نابلسي     -٣٣
   .٢٠١٠، ١الحقوقية ، ط

  
  :الرسائل والأطاريح : ثانيا 

عامة  في تنفيذ مقاولات الأشغال ال     الإدارةمظاهر سلطة   :  رياض عبد عيسى الزهيري      -١
   .١٩٧٥، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 

 ، رسـالة ماجـستير ،       الإدارةفسخ العقد الإداري قضائيا لخطأ      :  سحر جبار يعقوب     -٢
   .٢٠٠٣كلية القانون ، جامعة بابل ، 

( حماية مصالح المتعاقد المـشروعة فـي العقـد الإداري           :  طاهر طالب التكمه جي      -٣
   .١٩٧٦، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، ) سة مقارنة درا

دراسة (  في الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة         الإدارةسلطة  :  ياسين كريم ألحلفي     -٤
   .١٩٩٦، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، ) مقارنة 

  
  :البحوث القانونية والمقالات : ثالثا 
  
الضابط الشكلي في المعيـار المميـز للعقـد الإداري ، مجلـة             : مان عياد    احمد عث  -١

  .١٩٧٥المحاماة ، العدد الثالث والرابع ، 

، المجلة القانونيـة  ) دراسة مقارنة ( المسؤولية التعاقدية للإدارة :  حمدي علي عمر     -٢
  .١٩٩٦والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق ، العدد الثامن ، 

 في تعديل شروط العقود الإدارية ومداه       الإدارةحق  ( مقالة  :  عبد العزيز خير الدين      -٣
 ١٩٦١وأساسه القانوني ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، السنة الخامسة ، العدد الرابـع ،        

.  
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  : القوانين : رابعا 
  . وتعديلاته ١٩٨٤لسنة ) ١٣١( القانون المدني المصري رقم -١  

الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنيـة الـصادرة عـن وزارة             تعليمات   -٢
  ١٩٨٨التخطيط عام 

 الصادرة عن وزارة التخطـيط      ٢٠٠٨لسنة  ) ١( تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم       -٣
  .والتعاون الإنمائي 

   .١٩٤٧لسنة ) ١٢٩(  قانون التزام المرافق العامة المصري رقم -٤      
   .١٩٧٥نفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية لعام   تعليمات ت-٥
   .١٩٨٨  تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية لعام -٦     
  .المعدل ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(  قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم -٧     
يدات المصري الـصادرة بالقـانون رقـم      اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزا     -٨      

  . المعدل ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(
  

  : المصادر الأجنبية : خامسا 
1-  Ander de Laubadere :traite des contrats Administratifs . tome 2 

L.G.D.J,Paris ,1984.   
2-  A-flamme ( traite theoique et pratique des marches publics ) Bruxelles 
,1969.  
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Abstract 
 
 

The administrative  contract as the other contracts contains rights and 
commitments on its both sides. So if the idea of the public interest, which 
the administration works to achieve it via its wide authorities in 
implementing the administrative contracts, controls the contractor's 
commitments with the administration to implement the administrative 
contract so the idea of the public interest  also controls the 
administration's commitments taking into its account the contractor's 
interest because the relation between the administration and the 
contractor is based on the cooperation to achieve the public interest. 
 
Although the administration has exceptional authorities to implement the 
administrative contracts so it must respect its contractual commitments 
due to these authorities are not absolute otherwise they  are restricted and 
aim to achieve the public interest and they are subject to the supervision 
of the administrative judiciary.  
 
The administrative contracts find contractual commitments to face the 
administration and the administration must implement these 
commitments so the contractor will be able to do his contractual 
commitments and if he breaks these commitments, the administration has 
the right to take its contractual responsibilities because the rule is the 
administration responsibility can't be implemented  and the 
administration prejudice its commitments unless within a contract it 
contributed to find it. The administrative  judge requires  to implement 
the administration's contractual commitments that the damages of the 
affected person are resulting from prejudicing  the contract 
implementation as well as neglecting the monitoring and supervision. 
Therefore, the contractual responsibility of the management as a public 
rule is based on error represented by the administration prejudicing of 
implementing its technical and financial commitments or using its 
authority illegally.    
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